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  مقدمة  -أولا   
 مـشاريع مـواد   ١٩٩٩اعتمدت لجنة القانون الدولي في دورتها الحادية والخمسين لعـام          - ١

الجمعيــة  بــأن تعتمــدها تتعلــق بجنــسية الأشــخاص الطبيعــيين في حالــة خلافــة الــدول، وأوصــت 
  .نالعامة في شكل إعلا

 إلى تقـديم تعليقاتهـا   ٥٤/١١٢ من قرارها ٣ودعت الجمعية العامة الحكومات في الفقرة     - ٢
وملاحظاتها فيما يتعلق بمسألة وضع اتفاقية بـشأن جنـسية الأشـخاص الطبيعـيين في حالـة خلافـة                   

وأرفـق نـص   . الدول لكي تنظـر الجمعيـة العامـة في وضـع اتفاقيـة مـن هـذا القبيـل في دورة مقبلـة                  
 مـن ذلـك     ٣ ، ودعت الجمعية العامة الحكومـات في الفقـرة        ٥٥/١٥٣اد بقرار الجمعية العامة     والم

يـرد في هـذه المـواد مـن أحكـام عنـد معالجـة المـسائل المتـصلة                    القرار إلى أن تـضع في اعتبارهـا مـا         
وتـرد التعليقـات والملاحظـات الـواردة مـن          . بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالـة خلافـة الـدول         

  .2 و Add.1 و A/59/180ات ردا على تلك الدعوة في الوثائق الحكوم
 إلى تقديم تعليقـات     ٥٩/٣٤ من قرارها    ٣ودعت الجمعية العامة الحكومات في الفقرة         - ٣

على مدى استصواب صياغة صك قانوني بشأن جنـسية الأشـخاص الطبيعـيين في حالـة خلافـة           
ــسية ن     ــدام الجن ــة دون انع ــك الحيلول ــا في ذل ــدول، بم ــدول  ال ــة ال ــات  . تيجــة لخلاف ــرد التعليق وت

  .A/63/113والملاحظات الواردة من الحكومات ردا على تلك الدعوة في الوثيقة 
ــواردة في الفقــرة    - ٤  مــن ٣  مجــددا في الفقــرة٥٩/٣٤ مــن القــرار ٣ووجهــت الــدعوة ال

خـير   من هـذا القـرار الأ  ٤ وفضلا عن ذلك، قررت الجمعية العامة في الفقرة   . ٦٣/١١٨القرار  
جنــسية  ”أن تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت لــدورتها الــسادسة والــستين البنــد المعنــون         

، بغـرض دراسـة الموضـوع، بمـا في ذلـك مـسألة              “الأشخاص الطبيعـيين في حالـة خلافـة الـدول         
  .الشكل الذي يمكن أن تتخذه مشاريع المواد

في القــــرار ، وردت ردود علــــى الــــدعوة الموجهــــة ٢٠١١يوليــــه / تمــــوز٢٥وحــــتى   - ٥
ــة ٦٣/١١٨ ــدول التاليــــ ــن الــــ ــورينام :  مــــ ــباط٩(ســــ ــر / شــــ ؛ والكويــــــت )٢٠٠٩فبرايــــ

يونيــــه / حزيــــران٨(؛ وبــــيلاروس )٢٠٠٩يوليــــه / تمــــوز٣١ و ٢٠٠٩أبريــــل /نيــــسان ٢٩(
؛ والـــــيمن )٢٠٠٩يونيــــه  / حزيــــران ٢٣ ()البوليفاريـــــة -جمهوريــــة  (زويلا ـ؛ وفنــ ــ)٢٠٠٩

 كـانون   ١٣(؛ وأوروغـواي    )٢٠١٠فبراير  / شباط ٢٤(؛ والفلبين   )٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٢٥(
؛ والنمـــسا )٢٠١١ينـــاير / كـــانون الثـــاني٢٨(؛ والجمهوريـــة التـــشيكية )٢٠١١ينـــاير /الثـــاني

؛ والمكــــــسيك )٢٠١١فبرايــــــر / شــــــباط٢٢(؛ والبرتغــــــال )٢٠١١فبرايــــــر /شــــــباط ١٦(
؛ وبلغاريـــــــا )٢٠١١فبرايـــــــر / شـــــــباط٢٥(؛ وســـــــلوفينيا )٢٠١١فبرايـــــــر /شـــــــباط ٢٥(
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ــا )٢٠١١مــارس /آذار ٢١( أبريــل / نيــسان٢٠(؛ والعــراق )٢٠١١مــارس / آذار٢٩(؛ وكيني
  .وترد هذه الردود في الفرع الثاني أدناه مرتبة بحسب الموضوع). ٢٠١١

  
  التعليقات الواردة من الحكومات  -ثانيا   
  تعليقات عامة  -ألف   

  
  ملاحظات عامة  -  ١  

  
  يلاروسـب

  ]الروسيةب: الأصل[
فمنـذ إبـرام اتفاقيــة لاهـاي لعــام    . المـواد نلاحــظ مـا يلــي  فيمـا يتعلـق بــصياغة مـشروع      
، تزايد عـدد الـصكوك الدوليـة        )١(نازع قوانين الجنسية  ـ المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بت     ١٩٣٠

المتنـافرة  الأنظمـة   التي تتضمن أحكاما تتعلق بالجنـسية تزايـدا كـبيرا، وتـسري حاليـا طائفـة مـن                   
  . فيهـا واختلاف الأطرافالتي تتسم بتباين قوتها القانونية

  ...  
ونعتقــد أنــه لــدى تنظــيم المــسائل المتعلقــة بجنــسية الأشــخاص الطبيعــيين في حالــة خلافــة  [...] 

. الدول، ينبغي أن تمنح الأولوية إلى المعاهدات الدولية المبرمة بين الـدول المعنيـة بعمليـة الخلافـة                 
نص علـى أنـه في حالـة خلافـة الـدول،           وفي هذا الصدد، نقترح إضافة مواد إلى مشروع المواد ت         

يمكن أن تنظم مسائل جنسية الأشخاص المعنيين بموجب المعاهدات الدوليـة المبرمـة بـين الـدول              
وفي الوقـــت نفـــسه، يمكـــن أن تـــنص تلـــك المعاهـــدات الدوليـــة علـــى قواعـــد أخـــرى  . المعنيـــة
  .ينص عليه مشروع المواد ما غير
  

  اــكيني
  ]الإنكليزيةب: الأصل[

فة الدول نظريـة مـن نظريـات القـانون الـدولي تتعلـق بـاعتراف الـدول بالـدول                    إن خلا   
المنشأة حديثا وقبولها لها بناء علـى علاقـة تاريخيـة متـصورة قائمـة بـين الدولـة الجديـدة والدولـة                       

  .ابقةالس

__________ 
  .League of Nations, Treaty Series, vol. 179: انظر  )١(  
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ــ   ــد اعتُــ ــسان في   ـوقــ ــوق الإنــ ــالمي لحقــ ــدة العــ ــم المتحــ ــانون  ١٠مد إعــــلان الأمــ كــ
 الإعلان من ضمن ما يـنص عليـه مـن أحكـام ذات دلالـة علـى                  وينص. ١٩٤٨ديسمبر  /الأول

  : منه١٥ما يلي في المادة 
  ؛لكل فرد حق التمتع بجنسية ما  )١(  
  .لا يجوز، تعسفا، حرمان شخص من جنسيته وإنكار حقه في تغييرها  )٢(  
ــة في       ــة بمركــــز الأشــــخاص عــــديمي الجنــــسية المبرمــ ــة المتعلقــ وقــــد دخلــــت الاتفاقيــ

، وتلتزم الـدول الأطـراف      ١٩٦٠يونيه  / حزيران ٦ حيز النفاذ في     )٢(١٩٥٤  سبتمبر/أيلول ٢٨
ويـتعين أن يعامـل     . في الاتفاقية بمعاملـة عـديمي الجنـسية نفـس معاملتـها للأجانـب علـى العمـوم                 

عديمو الجنـسية معاملـة لا تقـل رعايـة عـن معاملـة المـواطنين فيمـا يخـص الـسكن والتعلـيم العـام                   
  .فادة من الأجور والوظائف في جملة أموروالإغاثة العامة والاست

ــة في        ــسية المبرمـ ــدام الجنـ ــالات انعـ ــيض حـ ــة تخفـ ــت اتفاقيـ ــسطس / آب٣٠ودخلـ أغـ
، وهـــي تنـــشئ معـــايير بـــشأن ١٩٧٥ديـــسمبر / كـــانون الأول١٣ حيـــز النفـــاذ في )٣(١٩٦١

  :افتراضات ومبادئ معينة في القانون العرفي الدولي وتقننها وتؤكدها، ومنها ما يلي
  تمتع الدول بالسيادة المطلقة في منح جنسيتها لأي شخص ولأي سبب كان؛ت  -  
يمكن للأشخاص عديمي الجنـسية اكتـساب جنـسية الدولـة الـتي ولـدوا فيهـا أو المكـان                      -  

  .الذي وجدوا فيه إذا كانوا سيظلون عديمي الجنسية على الدوام لولا ذلك
ا إلى الأشــخاص الــذين  وأكــدت الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة علــى مــنح جنــسيته        

ولأغـراض مـنح    . يولدون في إقليمها إذا كانوا سيظلون عديمي الجنسية على الـدوام لـولا ذلـك              
في إقليم دولة طرف في الاتفاقية كما لو كان قد ولـد في             وجـد  الجنسية، يعتبر الشخص الذي ي    
  .ه لهما جنسية تلك الدولةيـالدولة المذكورة ويفترض أن أبو

ــسمبر / الأول كــانون١١وحــتى    ــيض    ٢٠١٠دي ــة تخف ــى اتفاقي ــصدق عل ــع وي ، لم يوق
يوقــع  ، لم٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين الأول١وحــتى .  دولــة٣٧حــالات انعــدام الجنــسية ســوى  

فالاتفاقيتـان  .  دولـة  ٦٣ويصدق على الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنـسية سـوى            
  .تحظيا بدعم عالمي لم

  ...  

__________ 
  .United Nations, Treaty Series, vol. 360: انظر  )٢(  
 .٩٨٩المرجع نفسه، المجلد   )٣(  
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لاتفاقيتين المتعلقتين بانعدام الجنسية، وهما الاتفاقية المتعلقة بمركـز         ولم توقع كينيا على ا      
وترغـب كينيــا في  . الأشـخاص عـديمي الجنـسية واتفاقيـة تخفـيض عــدد حـالات انعـدام الجنـسية        

التصديق على الاتفاقيتين وستقوم بذلك في الوقت المناسب اعتبارا للتغييرات الـتي طـرأت علـى               
  . كينيا الجديدشروط التصديق بموجب دستور

  الكويت
  ]العربيةب: الأصل[

 المعنـون تقريـر لجنـة القـانون الـدولي           ٥٢/١٥٦بعد الاطلاع على قرار الجمعيـة العامـة           
 بــشأن جنــسية ٥٥/١٥٣عــن أعمــال دورتهــا التاســعة والأربعــين، وعلــى قــرار الجمعيــة العامــة  

 المتـضمنة تعليقـات     A/CN.4/493الأشخاص الطبيعيــين في حالـة خلافـة الـدول، وعلـى الوثيقـة               
وملاحظــات الحكومــات فيمــا يتعلــق بالجنــسية في حالــة خلافــة الــدول، وبعــد الاطــلاع علــى    

 الـتي تـضمنت الملاحظـات    (A/CN.4/497) ١٩٩٩مارس / آذار٨مذكرة الأمانة العامة المؤرخة   
 العامة المقدمة مـن الـدول بهـذا الـشأن ونـصوص الإعـلان الـذي أوصـت الجمعيـة العامـة للأمـم                      
المتحــدة باعتمــاده في صــيغة إعــلان عــالمي، وبعــد الاطــلاع علــى تقريــر وتوصــيات لجنــة خــبراء 

نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ١٥وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية في هذا الصدد المؤرخـة            
، وبعد استعراض المذكرات التي أعدتها الوزارة في هذا الخصوص، تقدم دولـة الكويـت              ٢٠٠٦
  :ا على النحو التاليتعليقاته

 بـشأن جنـسية الأشـخاص الطبيعيــين في حالـة            ٥٥/١٥٣بالنسبة لقرار الجمعية العامـة        - ١
  خلافة الـدول

 مادة، وُزعـت على بابيـن، أولهما يتــناول        ٢٦عرض القرار أحكام الإعلان من خلال         
 بخلافـة الـدول، وهـو       الأحكام العامة، وثانيهما يتعلق بالأحكام التي تتصل بفئات محددة تتعلـق          

  .مقسـم إلى أربعة فـروع
وحرص القرار على إرسـاء مبـدأ عـام، مفـاده اتخـاذ التـدابير المناسـبة للحيلولـة دون أن                   

  .يصبح حاملو جنسية الدولة السلف، عُـرضة لانعدام الجنسية، نتيجـة هذه الخلافـة
اديـة في الإقلـيم   الأشخاص الذين يقيمـون بـصفة اعتي     وأوصى القرار بافتراض اكتساب       

  .محل الخلاقة لجنسية الدولة الخلف
أوجـب القرار قيام كـل دولـة بـسـن تـشريع خـاص بالجنـسية تــتناول أحكامـه تقـنين                     و  

  .الجنسية في حالة الخلافة الدولية
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وأكــد القــرار علــى عــدم أحقيــة الأشــخاص المعنيـــين بجنــسية الدولــة الخلــف إذا كــانوا   
  .لة أخرى يحملون جنسيتها أيضايقيمون بصفة اعتيادية في دو

ونص القرار أيضا، على حـق الدولـة الخلـف في عـدم مـنح جنـسيتها للـشخص المعـني،              
  .إذا كان يحمل جنسية دولة أخرى، إلا بعد تنازله على هذه الجنسية

ــة الــسلف الحــق في أن تــشتـرط فقــدان الأشــخاص المعنيـــين        ومــنح القــرار أيــضا الدول
  . طواعية جنسية الدولة الخلفلجنسيتها، إذا اختاروا

وعـزز القرار مـن احتـرام إرادة الأشـخاص المعنيــين وحريتـهم في اختيـار الجنـسية الـتي                      
  .يرغبون في الانتماء إليها

ونظــم القــرار أيــضا حقــوق الطفــل المولــود بعــد تــاريخ حــدوث الخلافــة، فيمــا يتعلــق      
  .باكتساب جنسية الدولة التي وُلِـد في إقليمها

 القرار عـودة الأشـخاص المعنيــين إلى محـل إقامتـهم إذا كـان تـركهم لــه بـسبب                      وأتاح  
  .يــد لهم فيها ظروف اضطرارية لا

وحظـر القرار مجموعة من الأفعال من بينها، التميـيز بـين الأشـخاص المعنيــين أو اتخـاذ                   
  .إجراءات تعسفية ضدهـم

جنــسيتها للأشــخاص المعنيـــين  وتـــناول القــرار مــسألة إلــزام الدولــة الخلــف بــأن تمــنح     
  ).الخلف(تم ضمـه إلى إقليم دولة أخرى ) السلف(المقيمين في جزء من إقليم دولة 

مجمـوع  (وأشار القرار إلى أحوال اتحـاد أو توحيـد الـدول، مقـررا حـق الدولـة الخلـف                      
في مـــنح جنـــسيتها لجميـــع الأشـــخاص الـــذين كـــانوا يتمتعـــون بجنـــسية  ) الـــدولتين المتحـــدتين

  .السلف لةالدو
الجنـسية في حالـة انحـلال أو زوال الدولـة مـن الوجـود،           وتضمـن القرار تنظـيم أحكـام         

ونظــم أيــضا حــق اختيــار الأشــخاص المعنيـــين لجنــسية   . وتفــرع دولتيـــن خلــف أو أكثــر عنــها 
  .دولتين أو أكثر من دول الخلف التي انبثقت عن الدولة السلف

صل فيهـا جـزء مـن إقلـيم الدولـة ليـصبح مـستقلا           واستعرض القرار بيان الحالة التي ينف ـ       
عنها ويشكل دولة أو دولـتين خلـف، وأشــار إلى أنــه يكـون علـى كـل مـن الـدولتين الـسلف                         
والخلف، في هـذه الحالـة، مـنح الخيـار لجميـع الأشـخاص المعنيــين في اكتـساب جنـسية إحـدى                   

  .الدولتين أو كلتيهما
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ــي     - ٢ ــة خــبراء وممثل ــسيق المواقــف لدراســة   توصــيات وملاحظــات لجن ــة لتن ــدول العربي ال
  الإعلان الخاص بجنسية الأشخاص الطبيعيـين في حالة خلافـة الدول

تمــت إحالــة موضــوع الإعــلان للدراســة مــن قِـبَـــل لجنــة خــبراء وممثلــي الــدول العربيــة     
لعـدل  لتنسيق المواقف العربيـة بـشأن المـؤتمرات والاتفاقيـات الدوليـة المنبــثقة عـن مجلـس وزراء ا          
 ٦٦٤١العرب، استنادا إلى قرار مجلس الجامعة العربية علـى المـستوى الـوزاري في دورتــه رقـم                   

، وذلــك بهــدف تنــسيق مواقــف الــدول العربيــة، ومــن ثـــم   ٢٠٠٦مــارس /آذار ٤المعقــودة في 
  . بتصور عربي بهذا الشـأنجالخرو

ــها           ــن بين ــة م ــدة دول عربي ــي ع ــا، بحــضور ممثل ــة اجتماعه ــدت اللجن ــد عق ، دولــة وق
الكويت، واستعرضت اللجنـة مـشروع الإعـلان، وانبثــقت عـن أعمـال اللجنـة، بعـد الدراسـة                    

  .المستفيضة، عدة ملاحظات وتوصيات
  

  الفلبين
  ]الإنكليزيةب: الأصل[

ــسية الأشــخاص         ــة بجن ــواد المتعلق ــراض علــى أحكــام مــشروع الم ــبين أي اعت ــيس للفل ل
  .الطبيعيين في حالة خلافة الدول

  . من الفرع الثاني أدناه٣‐ وألف٢‐ا ألفانظر أيض  
  البرتغال    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  

 بــه مــن عمــل لإعــداد مجموعــة تضــطلعاثني البرتغــال علــى لجنــة القــانون الــدولي لمــا ـتــ  
ــنظم هــذا الموضــوع المعقــد   ــدأ   . مــشاريع مــواد ت ويجــسد الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان المب

 ذلـك في الاعتبـار، تهـدف        وضـع ومـع   .  ما التمتع بجنسية حق   المتمثل في أنه لكل فرد     الأساسي
  .مشاريع المواد إلى تحقيق هدف مهم هو الحيلولة دون انعدام الجنسية في حالة خلافة الدول

. وثمـة في الوقــت الــراهن تــوازن أكــبر بــين أهميــة مــصالح الــدول وأهميــة مــصالح الأفــراد   
لح العملية للدول فيما يتعلق بالخلافة وبين حقـوق         وعليه، ينبغي تحقيق التوازن السليم بين المصا      

  .وتوقعات الأفراد فيما يتعلق بجنسيتهم
ــصلاحيات           ــدرج ضــمن ال ــسية ين ــنح الجن ــى نطــاق واســع أن م ــه عل ــرف ب ــن المعت وم

إلا أنـه يـتعين ممارسـة هـذه الـصلاحيات ضـمن الحـدود الـتي يفرضـها القـانون           . السيادية للدول 
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 الاختصاص الأساسي للـدول فيمـا يتعلـق    نفيين هذه الحدود، دون   تعيإذن  فمن المهم   . الدولي
وتـرى البرتغـال أن   . خلافة الـدول حينما يتعلق الأمر بوضع معقد مثل  بمنح الجنسية، ولا سيما     

  .مشاريع المواد تؤدي هذا الغرض بالطريقة المناسبة
  

  سلوفينيا
  

  ]بالإنكليزية: الأصل[
لطبيعـيين في حـالات خلافـة الـدول علـى           أصبحت تـسوية مـسألة جنـسية الأشـخاص ا           

ــسابقة،         ــة الاشــتراكية ال ــة يوغوســلافيا الاتحادي ــد انحــلال جمهوري ــة بع ــة مــن الأهمي درجــة عالي
فعقــب ســقوط جــدار بــرلين، كانــت . وتــشيكوسلوفاكيا الــسابقة، والاتحــاد الــسوفياتي الــسابق

 لم تكــن هنــاك الــدول تبحــث عــن حــل مناســب لهــذه المــسائل ضــمن تــشريعاتها الداخليــة، إذ   
  .صكوك دولية ملزمة قانونا تنص على معايير ملموسة

 دولـة مـستقلة وذات سـيادة، كانـت         ١٩٩١وفي حالة سلوفينيا، التي أصبحت في عام          
التــشريعات الداخليــة تــنص علــى تــوفير الحمايــة القانونيــة للأشــخاص الطبيعــيين الــذين كــانوا     

ــون في الأراضــي الــسلوفينية نتيجــة انحــلال جم     هوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة الاشــتراكية    يقيم
بيـة  وويتمشى ذلـك مـع المبـدأ الأساسـي للاتفاقيـة الأور           . السابقة، مما حال دون انعدام الجنسية     

  .ذلكبعد  ست سنوات ت الذي اعتمد)٤(بشأن الجنسية
 هو أحد حقوق الإنـسان الأساسـية، وهـو حـق معتـرف بـه في كـثير          في الجنسية ق  الحو  

مثل الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان، والعهـد الـدولي الخـاص               (انونية الدولية   من الصكوك الق  
ــؤرخ     ــسياسية الم ــة وال ــالحقوق المدني ــانون الأول١٦ب ــسمبر / ك ــوق  )٥(١٩٦٦دي ــة حق  واتفاقي

  ).)٦(١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٠الطفل المؤرخة 
  

  أوروغواي
  

  ]بالإسبانية: الأصل[ 
الــذي تــرد فيــه مــشاريع المــواد  ] ٥٥/١٥٣لقــرار ا[أحاطــت أوروغــواي علمــا بمرفــق    

 ليست لها تعليقات إضافية تبـديها     المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، و        
__________ 

  .١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٦عة في ، اتفاقية موقCouncil of Europe Treaty Series No. 166: انظر  )٤(  
  .United Nations, Treaty Series, vol. 999: انظر  )٥(  
 .١٥٧٧، المجلد المرجع نفسه  )٦(  
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لمعـايير القائمـة    تجميـع ل   ذلـك الـنص، نظـرا لأنـه          اعتمادبشأنها، حيث ترى أنه من المستصوب       
  .ذات الصلة

فــق جميــع الــسيناريوهات المحتملــة، بمــا في ذلــك وتغطــي الأحكــام الــواردة في الــنص المر  
  .يار عند الاقتضاء واحترام إرادة الأشخاص المعنيينإتاحة الخإمكانية 
ــافة إلى ذلـــك، يـــسعى الـــنص إلى حمايـــة الجنـــسية للحيلولـــة في جميـــع الحـــالات       وإضـ

  .انعدام الجنسية دون
تحكـم الحـالات الـصعبة      وعلى وجه الإجمال، فإننا نرحب بالنص المرفق باعتباره وثيقة            

ــدة         ــشكل دولا جدي ــسيتها وت ــون جن ــتي يحمل ــدول ال ــدما تنحــل ال ــتي تمــس الأشــخاص عن  ،ال
  .عندما تتحد مع بعضها البعض، مما يقتضي حدوث تغير في جنسيات رعاياها الأصليين أو

 بـشأن الإجـراءات المتعلقـة بمـسائل         ١٧والتعليق الوحيد الذي نود تقديمه يتعلق بالمـادة           
  ]١١ ‐  باء‐ الثاني لفرعانظر التعليقات الواردة أدناه في ا[... ية الجنس

  
  )البوليفارية - جمهورية(فترويلا 

  ]بالإسبانية: الأصل[
  

تحقق مشاريع المواد المذكورة أعلاه التوازن السليم بين حق الدول في تنظيم اكتـساب                
لإنـساني في التمتـع بجنـسية الـذي       وفقا للقانون الداخلي والحـق ا     لها   ممواطنيها للجنسية وفقدانه  

  .يرد بشكل متكرر في القانون الدولي، بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان نفسه
ويقر كل من القـانون الـدولي العـام والاجتـهاد القـضائي بـأن الجنـسية مـسألة يحكمهـا                

م رعاياهـا،   ومن ثم، فإن لكل دولة أن تحدد، وفق القانون الخاص بها، من ه ـ            . القانون الداخلي 
وذلـك أمـر مـسلم بـه صـراحة في الفقـرة الثانيـة مـن                 . ضمن الحدود التي يقررها القانون الدولي     

  .ديباجة مشاريع المواد التي أعدتها لجنة القانون الدولي، وتتناوله بتفصيل أكبر فقرات منطوقها
ــلا       ــدى فترويـ ــد لـ ــباب، لا توجـ ــذه الأسـ ــة (ولهـ ــة -جمهوريـ ــات )البوليفاريـ  اعتراضـ

وعية على مـشاريع المـواد موضـوع النقـاش لأنهـا تأخـذ في الاعتبـار حـق الـدول في تقريـر                        موض
لا تحـد   وتلاحظ أن مشاريع المـواد      . المصير مع احترام الحق الإنساني لكل فرد في التمتع بجنسية         

  .ينتج عنه انعدام الجنسيةس التصرف إلا إذا كانالدولة على من قدرة 
ــة  واطنــة  الجنــسية والمتعــالج مــسألتاو   في الفــصل الثــاني مــن البــاب  مــن الناحيــة القانوني

اكتـساب وفقـدان   مـسألتي  ، الـذي يغطـي   )البوليفاريـة  -جمهوريـة  (الثالث من دسـتور فترويـلا    
ويـرد وصـف أكثـر تفـصيلا للجنـسية والمواطنـة في             . أي من هاتين الـصلتين بـين الفـرد والدولـة          
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مـسقط  حق  ( العامة   فللأحكامومن ثم،   . ٢٠٠٤ه  يولي/ تموز الصادر في قانون الجنسية والمواطنة    
هذه المسألة وضمانات حقـوق الإنـسان الـواردة في ذلـك            بشأن  في الدستور   )  وحق الدم  الرأس

 أن يــؤدي فقــدان الجنــسية في القــانون الفترويلــي إلى انعــدام الجنــسية،    تجعــل احتمــالالــصك، 
ناحيـة القانونيـة أن يـسفر أي        مـن ال  احتمالا غير مرجح إلى حـد كـبير وتجعـل مـن غـير الممكـن                 

  .نوع من أنواع التمييز عن إلغاء الجنسية
 تــنص علــى أنــه  )البوليفاريــة -جمهوريــة ( مــن دســتور فترويــلا ٣٥والواقــع أن المــادة   

  .يجوز تحت أي ظرف من الظروف حرمان الشخص الفترويلي المولد من جنسيته لا
ترويليـون المتجنـسون لجنـسيتهم،     ولا توجد سوى حالة واحدة يمكن فيهـا أن يفقـد الف             

كتـساب جنـسية أخـرى      مـشروطة با   ت ليـس  اعلى نحو يجعل انعدام الجنسية أمرا ممكنا نظرا لأنه        
 مـن الدسـتور،     ٣٥؛ وهذه الحالة تغطيها المادة      ) عنها أو التخلي الجنسية  سواء من خلال إلغاء     (

ــنص، مثــل المــادة    ــه    ٣٦الــتي ت ــة، علــى أن ــسية والمواطن ــانون الجن ــسية   مــن ق لا يجــوز إلغــاء الجن
  .الفترويلية التي تُكتسب بالتجنس إلا بقرار قضائي نهائي

إلا أن هذا الحُكم القانوني لا يطبق إلا في ظروف استثنائية؛ فقانون الجنـسية والمواطنـة                  
ينص على أنه لا يجوز تطبيق هذا الحكـم إلا علـى الأشـخاص الـذين أدينـوا بجـرائم ضـد الأمـن                      

لدســتور، أو الــذين اكتــسبوا الجنــسية بالاحتيــال أو بقــصد التــهرب مــن إنفــاذ    الــسيادة أو ا أو
وينبغي الإشارة إلى أن هذه الأحكام تتـسق مـع القـانون الـدولي الـساري،                . قوانين دولة أخرى  

ــادة   ــسية المؤرخــة      ٨لا ســيما الم ــدام الجن ــيض حــالات انع ــة تخف ــن اتفاقي أغــسطس / آب٣٠ م
ء الجنسية إلى إيجاد حالة من انعـدام الجنـسية إذا اسـتوفيت     التي تسمح بأن يؤدي إلغا  )٣(١٩٦١

  .شروط معينة وإذا صاغت الدولة إعلانا لدى انضمامها إلى الاتفاقية
  

  نطاق المواد  -  ٢  
  الكويت

  ]بالعربية: الأصل[
  

في لجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف لدراسـة الإعـلان            [أُعرب عن آراء      
توصـي بـأن تـدرج في الاتفاقيـة     ] شخاص الطبيعـيين فيمـا يتعلـق بخلافـة الـدول      بشأن جنسية الأ  

  .الأحكام التي تتعلق بضم أو استيعاب دولة قائمة ما من قبل دولة قائمة أخرى
  ...  
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 بالاستخلاف الـدولي الـذي قـد يـأتي جزئيـا            - فقهيا ودوليا    -وتعرف الخلافة الدولية      
لــة، مــع اســتقرار بقــاء الدولــة الــسلف، وقــد يــأتي    في حــال فقــدان جــزء فقــط مــن إقلــيم الدو  

  .الاستخلاف كليا ويتمثل في زوال الشخصية القانونية للدولة السلف زوالا تاما
ــأتي في        ومــن الملاحــظ أن الإعــلان لم يتعــرض لحــالات الاســتخلاف الكلــي والــذي ي

ى، الأمـر الـذي     أحوال الضم أو الابتلاع الكامل لإقليم دولة قائمة، من قبـل دولـة قائمـة أخـر                
تنقضي فيه كليا الشخصية القانونية والدولية للدولة الأولى، ومن ثم خلت أحكام الإعلان مـن               

  .أي تنظيم قانوني لإشكاليات الجنسية في ظل هذه الأحداث
وآثــار الاســتخلاف الــدولي عديــدة، منــها مــا يتعلــق باســتمرارية تنفيــذ المعاهــدات            

ما يتعلق بأوجه سداد الديون العامة، ومنـها مـا يتعلـق بالنظـام              والاتفاقيات المبرمة سلفا، ومنها     
القــانوني المطبــق في الإقلــيم المـــستخلف، أمــا الإعــلان موضــوع هـــذا البحــث فيتنــاول آثـــار         

  .الاستخلاف الدولي على الأشخاص المنتمين سابقا بجنسيتهم إلى الدولة السلف
  

  الفلبين
  ]الإنكليزيةب: الأصل[

  
 يكونون في أراضي الدولة السلف أو الخلـف         نواد الأشخاص الذي  لا تغطي مشاريع الم     

ومن الممكن أن يؤدي إدراج هـؤلاء الأشـخاص عـديمي           .  عديمي الجنسية وقت الخلافة    همولكن
لكــل فــرد حــق التمتــع ”أن المبــدأ القاضــي بــالجنــسية ضــمن أحكــام مــشاريع المــواد إلى تعزيــز  

  .عالمي لحقوق الإنسان على النحو المبين في الإعلان ال“بجنسية ما
  

  توضيح المصطلحات  -  ٣  
  الفلبين

  ]الإنكليزيةب: الأصل[
  

ــد توضــيح مــصطلح        ــد يكــون مــن المفي ــة الاعتيادي ــ ”ق ــذي يتكــرر  “ةمكــان الإقام  ال
مرجعـي  استخدامه في مشاريع المـواد نظـرا لأنـه لا يوجـد تعريـف لهـذا المـصطلح أو أي معيـار                       

  .التأويليمكن استخدامه لتجنب اللبس أو سوء 
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  )البوليفارية -جمهورية ( فنـزويلا
  ]بالإسبانية: الأصل[

  
 “صــلة قانونيــة مناســبة”يجــب توضــيح اللغــة المبهمــة الــواردة في المــشروع، مــن قبيــل    

مكــــان ”وبالمثــــل، ينبغــــي شــــرح مــــصطلح  .  بــــين الدولــــة والــــشخص“صــــلة فعليــــة” أو
  .“ةالاعتيادي الإقامة

  
  لى مواد محددةتعليقات على الديباجة وع  - باء  

  الديباجة  -  ١  
  )البوليفارية -جمهورية ( فنـزويلا

  ]بالإسبانية: الأصل[
  

 موضــوع الجنــسية  تعــالجيقتــرح أن تُــذكر في الديباجــة صــكوك واتفاقيــات أخــرى        
، )٧(١٩٥٩نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٠وانعــدام الجنــسية، مثــل إعــلان حقــوق الطفــل المــؤرخ    

مـــارس / آذار٧ جميـــع أشـــكال التمييـــز العنـــصري المؤرخـــة والاتفاقيـــة الدوليـــة للقـــضاء علـــى
 كـــانون ١٨، واتفاقيـــة القـــضاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة المؤرخـــة  )٨(١٩٦٦
  .)٩(١٩٧٩ديسمبر /الأول

  
   الحق في التمتع بجنسية-  ١المادة   -  ٢  

  بيلاروس
  ]بالروسية: الأصل[

  
واد التي أعـدتها لجنـة القـانون الـدولي           من مشاريع الم   ١المادة  ] النص الروسي بشأن  [في    

نسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الـدول، نقتـرح لغـرض اتـساق المـصطلحات       جبشأن  
لـدى حـدوث    ”، نظـرا لأن عبـارة       “لدى حـدوث  ” بعبارة   “في تاريخ ”الاستعاضة عن عبارة    

  مواضـع الـنص     من نص مـشاريع المـواد ثم في مختلـف          ٢ يبدأ استخدامها في المادة      “خلافة دول 
  .]الروسي[

__________ 
 .١٩٥٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٠المؤرخ ) ١٤-د (١٣٨٦قرار الجمعية العامة   )٧(  

  .United Nations, Treaty Series, vol. 660: انظر  )٨(  
 .١٢٤٩، المجلد سهالمرجع نف  )٩(  
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  العراق
  ]بالعربية: الأصل[

 الــوارد ذكرهــا  “الــدول المعنيــة ”د وتوضــيح المقــصود بعبــارة   مــن الــضروري تحدي ــ   
  .١ المادة في
  

   المصطلحات المستخدمة-  ٢المادة   -  ٣  
  العراق

  ] بالعربية:الأصل[
قلــيم مــن المــسؤولية عــن العلاقــات الدوليــة لإ” تحديــد المقــصود بعبــارة مــن الــضروري  
  .فالعلاقات الدولية تكون بين الدول. ٢من المادة ) أ(لتي وردت في الفقرة ا“ الأقاليم

  
  كينيا

  ] بالإنكليزية:الأصل[
  .)١٠(٢بوضوح في إطار المادة ‘‘ انعدام الجنسية’’اقترحت كينيا تعريف مصطلح   

  
  الكويت

  ] بالعربية:الأصل[
 الـوارد في المـادة      “خلافـة الـدول   ”يف  رأت دولة الكويت استصواب الإبقاء على تعر        

خـبراء  [غـير أن لجنـة      .  من الإعلان باعتباره يعكس مفهوم هذا المـصطلح في القـانون الـدولي             ٢
يــراد بمــصطلح ”: اقترحــت تعــديلا علــى المــادة ليــصبح نــصها كالتــالي ] وممثلــي الــدول العربيــة

 الأشـخاص الطبيعـيين   حلول دولـة محـل دولـة أخـرى في المـسؤولية عـن جنـسية         ‘ خلافة الدول ’
  .)١١(“في إطار العلاقات الدولية لإقليم من الأقاليم

__________ 
  .٢ - باء - الثاني، الفرع A/63/113انظر تعليقات كينيا في الوثيقة   )١٠(  
 . أعلاه١ - ألف - الثانيانظر التعليقات العامة للكويت في الفرع   )١١(  
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   التشريع المتعلق بالجنسية وما يرتبط بها من مسائل أخرى-  ٦المادة   -  ٤  
  العراق

  ] بالعربية:الأصل[
 الخاص بالتشريع المتعلق بالجنسية وما يـرتبط بهـا مـن مـسائل              ٦يبدو أن مشروع المادة       

مــن ومــن ثم . لا في الــشؤون الداخليــة للــدول فيمــا يتعلــق بمــنح الجنــسية  أخــرى يتــضمن تــدخ 
 بمــا يــؤمن عــدم التــدخل في الــشأن الــداخلي  ٦إعــادة صــياغة نــص مــشروع المــادة  الــضروري 

  .يتعلق بمنح الجنسية نظرا لأهمية هذه المسألة امفي
  

  كينيا
  ] بالإنكليزية:الأصل[

التشريع المتعلـق بالجنـسية ومـا يـرتبط بهـا            بشأن   ٦المادة  [...] اقترحت كينيا أن تنص       
من مسائل أخرى على ألا تمس أحكامها بالقوانين الداخلية للـدول المتعاقـدة الـتي تمـنح حقوقـا                   

  .)١٢(أفضل لعديمي الجنسية
  

   الأشخاص المعنيون الذين يقيمون بصفة اعتيادية في دولة أخرى-  ٨المادة   -  ٥  
  بيلاروس

  ] بالروسية:الأصل[
لا يقـع علـى     ”:  على النحو التـالي    ٨ من المادة    ١ من الأنسب صياغة الفقرة      قد يكون   

ا يتمتعـون بجنـسية أي      عاتق الدولة الخلف التـزام بإعطاء جنسيتها للأشـخاص المعنـيين إذا كـانو            
  .“دولة أخرى

ونعتقـــد أن الـــصيغة الحاليـــة لتلـــك الفقـــرة تـــسمح بإعطـــاء الدولـــة الخلـــف جنـــسيتها   
. فة دائمــة في أراضــي الدولــة الخلــف والمتمــتعين بجنــسية دولــة أخــرى للأشــخاص المقــيمين بــص

ولا ســيما أن ( الجنــسية موضــع خــلاف إلى حــد مــا في القــانون الــدولي  تظــل مــسائل ازدواجو
، علـى الـرغم مـن الاعتـراف         )جمهورية بيلاروس تعتبر هذه الظاهرة غـير مرغـوب فيهـا عمومـا            

صدد، تبدو الصياغة الـتي اقترحتـها بـيلاروس مناسـبة           وفي هذا ال  . ذا الوضع القانوني  بهالتدريجي  
تقليـل حـالات انعـدام الجنـسية نتيجـة خلافـة الـدول إلى أدنى             (لتحقيق أغـراض مـشروع المـواد        

  ).حد ممكن
__________ 

  .٤ - باء - ثانيال، الفرع A/64/113انظر تعليقات كينيا في الوثيقة   )١٢(  
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   التخلي عن جنسية دولة أخرى كشرط لإعطاء الجنسية-  ٩المادة   -  ٦  
  كينيا

  ] بالإنكليزية:الأصل[
من شـأنها أن تجعـل اكتـساب الجنـسية المزدوجـة أمـرا        [...] ٩ة  كينيا أيضا أن الماد   ترى[...] 

 مــن دســتور ١٦ويتعــارض ذلــك مــع أحكــام المــادة . )١٣(مــستحيلا علــى الأشــخاص الطبيعــيين
  .تنص على إمكانية ازدواج الجنسيةكينيا التي 

  
   احترام إرادة الأشخاص المعنيين-  ١١المادة   -  ٧  

  العراق
  ] بالعربية:الأصل[

، حيـث  ١١ في مشروع المـادة  “الشخص المؤهل”تحديد المقصود بمصطلح يجب أيضا    
ــها هــؤلاء        ــد المــؤهلات الــتي يتطلــب أن يحمل ــتم تحدي ــه تعريــف لهــذا المــصطلح ولم ي ــرد في لم ي

  .الأشخاص
  

  الكويت
  ] بالعربية:الأصل[

علــى أن ”: ١١ مــن المــادة ١تقتــرح دولــة الكويــت إضــافة الجملــة التاليــة إلى الفقــرة     
  .“ إرادة هؤلاء الأشخاص مشروط بأن يفوا بالمتطلبات التي تحددها الدول المعنيةاحترام

  
  ل الذين يولدون بعد خلافة الدول الأطفا-  ١٣المادة   -  ٨  

  العراق
  ] بالعربية:الأصل[

 على حصول الأطفال الذين يولدون بعد خلافـة الـدول علـى             ١٣ينص مشروع المادة      
 في إقليمها، في حـين أن أغلـب الـدول لا تمـنح الجنـسية بـسبب                  جنسية الدول المعنية التي ولدوا    

  .الولادة، وإنما هناك اعتبارات معينة في منح الجنسية من خلال الإقامة أو الزواج

__________ 
 .٥ - باء - ثانيال، الفرع ٦٣/١١٣/Aنظر تعليقات كينيا في الوثيقة   )١٣(  
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  الكويت
  ] بالعربية:الأصل[

وذلـك في إطـار     ... ”: ، طلبـت الكويـت إضـافة العبـارة التاليـة          ١٣فيما يتعلـق بالمـادة        
  .“ الخلفالقانون الوطني للدولة

  
  )البوليفارية -جمهورية (فترويلا 

  ] بالإسبانية:الأصل[
إذ ينبغــي . ١٣في المــادة حــق الــدم علــى حــق مــسقط الــرأس لم يتــضح ســبب تفــضيل   

استخدام المعيارين كليهما دون تمييز فيما يتعلق بأطفـال الأشـخاص المعنـيين بحالـة مـن حـالات          
  .حالات انعدام الجنسية أو التقليل منهاخلافة الدول، إذا كان الغرض هو القضاء على 

  
   عدم التمييز-  ١٥المادة   -  ٩  

  كينيا
  ] بالإنكليزية:الأصل[

  .)١٤(ذكّرت كينيا بأنه سبق لها التعليق على هذه المادة  
  

  )البوليفارية -جمهورية ( فترويلا
  ] بالإسبانية:الأصل[

  بإضـافة دواعـي التمييـز      ١٥يوصى بتوسيع نطاق مفهوم عدم التمييـز الـوارد في المـادة               
التمييز علـى   (قوق الإنسان   لح، جريا على العادة المتبعة في العديد من المعاهدات الدولية           المحتملة

ي أساس العرق أو الجنس أو اللـون أو اللغـة أو الوضـع الاجتمـاعي أو الـدين أو الـرأي الـسياس                      
ظروف محـددة مثـل تلـك    ن إيراد أوضاع أو أوتجدر الإشارة إلى  ). أي وضع أو ظرف آخر     أو

  .يزيد من إِحكام صياغة المادةولو كان على سبيل المثال لا الحصر  ،المشار إليها أعلاه
  

__________ 
  .٨ - باء - الثاني، الفرع A/63/113انظر تعليقات كينيا في الوثيقة   )١٤(  
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   حظر اتخاذ قرارات تعسفية بشأن مسائل الجنسية-  ١٦المادة   -  ١٠  
  العراق

  ] بالعربية:الأصل[
تعـسفيا مـن    على أنه لا يجوز تجريد الأشخاص المعنيين تجريـدا  ١٦ينص مشروع المادة    

جنسية الدولة السلف أو حرمانهم تعسفا من حـق اكتـساب جنـسية الدولـة الخلـف أو مـن أي                   
وهـذا الـنص ينـاقض      . حق في الخيار إذا كانت تلك الحقوق مخولـة لهـم في حالـة خلافـة الـدول                 

النصوص الواردة في المشروع من أنـه، في حالـة خلافـة الـدول، يتمتـع الـشخص المعـني بجنـسية                      
وبالتــالي لا يمكــن إلــزام الدولــة الــسلف بإبقــاء الجنــسية للــشخص المعــني الــذي  . لخلــفالدولــة ا

  .أصبح في الدولة الخلف، ولكن على الدولة الخلف منحه الجنسية بأسرع وقت ممكن
  ...  
 فيمــا يتــصل بــسحب الجنــسية مــن ٢٠ و ١٦وهنــاك تعــارض بــين مــشروعي المــادتين   

 وجعـل عـدم سـحب الجنـسية مـن الدولـة الـسلف              الدولة السلف، مما يقتضي توحيد النـصوص      
  .لحين منح الشخص المعني الجنسية من الدولة الخلف

  
   الإجراءات المتعلقة بمسائل الجنسية-  ١٧المادة   -  ١١  

  كينيا
  ] بالإنكليزية:الأصل[

  .)١٥( لها التعليق على هذه المادةذكّرت كينيا بأنه سبق  
  أوروغواي

  ] بالإسبانية:الأصل[
ــام بهــذه الإجــراءات، ولا تــصف       لا تحــدد    ــصدها للقي ــتي يجــب ق ــادة الجهــة ال هــذه الم

الإجراء الذي ينبغي اتباعه في الحالات التي لا تزال فيها الدول تنـاقش طرائـق الخلافـة ولا يجـد                    
يتنـاول   وإضـافة إلى ذلـك، فـإن الـنص المرفـق لا           . فيها الأفـراد أي جهـة يقـدمون إليهـا طلبـاتهم           

 فيها خلافة الدول على أساس اتفاق متبـادل، وهـو مـا يـؤدي إلى تـأخر                 الحالات التي لا تحدث   
وفي مثــل هــذه الحــالات، يــصبح الأفــراد مرهــونين بالوضــع القــائم   . البــت في مختلــف الحــالات

__________ 
 .٩ - باء - الثاني، الفرع A/63/113انظر تعليقات كينيا في الوثيقة   )١٥(  



A/66/178  
 

11-42931 21 
 

الأخـرى  الدولـة   دولـة مـا، بينمـا       ويظلون من دون جنـسية خـلال المرحلـة الـتي قـد تـزول فيهـا                  
  .تنتظر الاعتراف بهاتزال  لا

  
   تبادل المعلومات والتشاور والتفاوض-  ١٨المادة   -  ١٢  

  كينيا
  ] بالإنكليزية:الأصل[

  .)١٦(ذكّرت كينيا بأنه سبق لها التعليق على هذه المادة  
  

   الدول الأخرى-  ١٩المادة   -  ١٣  
  بيلاروس

  ] بالروسية:الأصل[
ة مـنح  وبمـا أن مـسأل  .  تحتـاج أيـضا إلى بعـض التنقـيح       ١٩ من المادة    ٢نعتقد أن الفقرة      

الجنسية تقـع حـصرا في صـميم الاختـصاص المحلـي للدولـة المعنيـة، فـإن الحـق المطلـق لأي دولـة                 
يمكـن أن يـسبب بعــض   “ كرعايـا للدولـة المعنيــة  ..... معاملـة الأشـخاص المعنــيين   ”أخـرى في  

إذا كانـت هـذه المعاملـة تعـود         ”ووفقـا لـذلك، نقتـرح تغـيير عبـارة           . القلق لـدى الدولـة المعنيـة      
إذا لم يكـن بالإمكـان كفالـة    ”إلى صـيغة أكثـر تحديـدا، وهـي          “ ع على أولئك الأشـخاص    بالنف

  .“الحماية الواجبة لحقوق أولئك الأشخاص وحرياتهم
  

   إعطاء جنسية الدولة الخلف وسحب جنسية الدولة السلف-  ٢٠المادة   -  ١٤  
  العراق

  ] بالعربية:الأصل[
وكلمـة  . “...ولـة جـزءا مـن إقليمهـا       عندما تنقل د  ” عبارة   ٢٠يتضمن مشروع المادة      

ــل” ــواد   “نق ــشاريع الم ــارة   .  لا يجــوز اســتخدامها في نــص م ــصل”وبالإمكــان إحــلال عب  “ف
ــضمام” أو ــادة   “ان ــا ورد في الم ــها، كم ــيم     ” [٢٤ محل ــن إقل ــدما ينفــصل جــزء أو أجــزاء م عن

  .، بغية توحيد الصياغة]“دولة

__________ 
 .١٠ - باء - الثاني، الفرع A/63/113نظر تعليقات كينيا في الوثيقة ا  )١٦(  



A/66/178
 

22 11-42931 
 

صل بــسحب الجنــسية مــن  فيمــا يتــ٢٠ و ١٦وهنــاك تعــارض بــين مــشروعي المــادتين   
الدولة السلف، مما يقتضي توحيد النـصوص وجعـل عـدم سـحب الجنـسية مـن الدولـة الـسلف                    

  .لحين منح الشخص المعني الجنسية من الدولة الخلف
  

  الكويت
  

  ] بالعربية:الأصل[
 الخاصة بحـالات مـنح جنـسية الدولـة الخلـف وسـحب جنـسية الدولـة                  ٢٠بشأن المادة     

براء وممثلــي الــدول العربيــة لتنــسيق المواقــف لدراســة الإعــلان الخــاص   خــ[الــسلف، رأت لجنــة 
أن هذه المادة لا تراعي قـوانين الـدول الـتي    ] بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول   

  .لا تمنع ازدواج الجنسية أو لا تسمح بإسقاط جنسيتها عن رعاياها
  

   إعطاء جنسية الدولة الخلف-  ٢١المادة   -  ١٥  
  لاروسبي

  ] بالروسية:الأصل[
الـذين كـانوا   ”بعـد عبـارة   “ واحـدة علـى الأقـل   ”، نقتـرح إضـافة عبـارة    ٢١في المادة    
مما يسمح، في رأينا، بإمكانيـة تطبيـق هـذه المـادة علـى جميـع                “ بجنسية دولة سلف  ...  يتمتعون

  .الحالات الممكنة لخلافة الدول الناتجة عن اتحادها
  

  سية الدولة السلف سحب جن-  ٢٥المادة   -  ١٦  
  

  كينيا
  ]الإنكليزيةب: الأصل[  

  .)١٧(أشارت كينيا إلى أنه سبق لها أن أبدت تعليقا عن هذه المادة  
  

__________ 
 .١٥ -، الفرع الثاني، باء A/63/113قات كينيا في الوثيقة انظر تعلي  )١٧(  
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  )البوليفارية -جمهورية ( زويلاـفن
  ]الإسبانيةب: الأصل[ 

 الدولـة الـسلف    تـسحب يمكـن أن ’’ مـن قبيـل   صـيغة  ٢٥يفضل أن تستخدم في المـادة         
د اعتباطـا   ، لأن الـصياغة الراهنـة تح ـ      ‘‘سحب الدولة السلف جنسيتها   ت ’’صيغةبدل  ‘‘ جنسيتها

  .من إمكانية اكتساب الشخص المعني لجنسيتين
  

مدى استصواب وضع صك قانوني بشأن جنسية الأشـخاص الطبيعـيين في حالـة                -جيم   
  خلافة الدول، والشكل الذي يمكن أن يتخذه الصك

  
  النمسا

  ]الإنكليزيةب: الأصل[ 
 مراعـاة تطـورات   ،[...] )١٨(٢٠٠٧ في عـام  أشـارت  كما سبق لها أن    ،ساتفضل النم  

وفي هذا الصدد، تـود النمـسا أن تـشير إلى أنـه     . ممارسات الدول قبل البت في أمر وضع اتفاقية     
في هـذا الموضـوع مـن    الـدول  لحالـة الراهنـة لممارسـات    ليمكن أن تضطلع أمانة اللجنة بدراسـة     

ــل      ــى التوصـ ــدول علـ ــساعدة الـ ــل مـ ــذه      أجـ ــن أن تتخـ ــذي يمكـ ــشكل الـ ــشأن الـ ــرار بـ إلى قـ
  .المواد مشاريع

  
  بيلاروس

  ]الروسيةب: الأصل[  
ع المــواد أن الجمعيــة العامــة مقتنعــة بالحاجــة إلى تــدوين قواعــد  وجــاء في ديباجــة مــشر  

ــة خلافــة الــدول وإلى تطويرهــا     وفي هــذا . تــدريجيالالقــانون الــدولي المتعلقــة بالجنــسية في حال
هورية بيلاروس أن الغرض من التدوين في أي مجال هو اعتمـاد معاهـدة دوليـة                الصدد، ترى جم  

  .يعترف عالميا بطابعها الملزم قانونا
ونعتقــد أن النتيجــة النهائيــة لعمــل لجنــة القــانون الــدولي في موضــوع الجنــسية في حالــة   

ل  في معاهــدة دوليــة متعــددة الأطــراف تــنظم علــى نحــو شــام تتجــسدخلافــة الــدول ينبغــي أن 
. مــسائل الجنــسية، بمــا في ذلــك مــسائل جنــسية الأشــخاص الطبيعــيين في حالــة خلافــة الــدول   

بمثابـة الأسـاس القـانوني لإنــشاء    ،  في رأينـا ،وسـيعد إبـرام معاهـدة دوليـة عالميـة مـن هــذا القبيـل       
ولعـل مـن المناسـب القيـام، مؤقتـا، باعتمـاد            . آليات فعالة لحماية حق كـل شـخص في الجنـسية          

__________ 
 .، الفرع الثاني، جيمA/63/113انظر تعليقات النمسا في الوثيقة   )١٨(  
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وحينمــا تــصير .  لهــابموجــب قــرار لجمعيــة العامــةتقــره اواد باعتبارهــا دلــيلا عمليــا مــشاريع المــ
ممارسات الدول متسقة بفضل الاسترشاد بأحكام هذا الصك، سـيعد ذلـك إشـارة إلى تـشكل                 
قواعد القانون الدولي العرفي، مما سيسمح بالنظر في مسألة تدوين القواعد المذكورة من خـلال             

  . إبرام معاهدة دولية
در بالإشارة أنه في حالة خلافة الدول، لن يتسنى حماية حقوق الأشـخاص المعنـيين    يجو  

حماية مناسبة إلا إذا كان كل من الدولة السلف والدولة الخلف طرفا في المعاهـدة الدوليـة الـتي                   
  علـى نحـو واف      تـشمل  ةع المواد، أو إلا إذا كانت تشريعات الدول المعني ـ        وتشمل أحكام مشر  

  .ية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، بما في ذلك حق الخيارمسائل جنس
ونعتقد، فضلا عن ذلك، أنه لدى تنظيم المسائل المتعلقة بجنـسية الأشـخاص الطبيعـيين                 

في حالة خلافة الدول، ينبغي أن تمنح الأولوية إلى المعاهدات الدوليـة المبرمـة بـين الـدول المعنيـة              
 ا الصدد، نقترح إضافة مواد إلى مشروع المواد تنص علـى أنـه في حالـة               وفي هذ . بعملية الخلافة 

خلافة الدول، يمكـن أن تـنظم مـسائل جنـسية الأشـخاص المعنـيين بموجـب المعاهـدات الدوليـة                     
وفي الوقت نفسه، يمكن أن تنص تلك المعاهدات الدولية علـى قواعـد   . المبرمة بين الدول المعنية 

  .الموادأخرى غير ما ينص عليه مشروع 
  

  بلغاريا
  ]الإنكليزيةب: الأصل[  

تـرى حكومــة جمهوريــة بلغاريــا أن تــدوين القــانون الــدولي المتعلــق بجنــسية الأشــخاص    
الطبيعيين في حالة خلافة الدول وتطويره التدريجي يمكن أن يعتبرا وسيلة لكفالة قدر أكـبر مـن                 

مة بلغاريا في هـذا الـصدد مـن    وترى حكو. الدول والأفراد على حد سواءلدى اليقين القانوني  
المستــصوب وضــع صــك قــانوني بــشأن جنــسية الأشــخاص الطبيعــيين في حالــة خلافــة الــدول،  

  .في ذلك الحيلولة دون انعدام الجنسية نتيجة لخلافة الدول بما
  

  الجمهورية التشيكية
  ]الإنكليزيةب: الأصل[  

هــو تقــديم توجيهــات تــرى حكومــة الجمهوريــة التــشيكية أن الغــرض المقــصود بــالمواد   
لـذا يبـدو    . مفيدة وعملية للدول، خاصة من أجل صياغة قوانين وأنظمـة وطنيـة في هـذا المجـال                

 طـابع عملـي أكثـر مقارنـة بالـصك           و ذ أنـه لـزم يفـي بـالغرض تمامـا، و        المعلان غـير    الإأن شكل   
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لمـسائل   فرصـة للتـصدي لطائفـة مـن ا         ة غـير الملزم ـ   الوثيقـة تـيح   توفضلا عن ذلـك،     . الملزم قانونا 
  . أوسع نطاقا مقارنة باتفاقية تنص على التزامات دولية

يحظــى بقبــول عــام يمكــن أن تنــشأ عنــه  الــذي عــلان الإوتعتقــد الحكومــة التــشيكية أن   
ؤثر إيجابيا على تشريعات وممارسات فرادى الدول الأعضاء، مقارنة باتفاقيـة           ي أكبر وأن    حجية

  .تصدق عليها مجموعة قليلة من الدول
ع المـواد قـد     ومة الجمهورية التشيكية علـى يقـين أن الغـرض المقـصود مـن مـشر               وحكو  

 / كـــــانون الأول١٢ المـــــؤرخ ٥٥/١٥٣اســـــتوفي فعـــــلا باتخـــــاذ الجمعيـــــة العامـــــة للقـــــرار  
  .٢٠٠٠ ديسمبر

  
  كينيا

  ]الإنكليزيةب: الأصل[  
ثمة مـسألة أخـرى تتعلـق بمـا إذا كـان مـن الحكمـة تـدوين صـك قـانوني بـشأن جنـسية                   
ــة       الأشــخ ــسية نتيجــة لخلاف ــدام الجن ــة دون انع ــدول والحيلول ــة ال ــة خلاف ــيين في حال اص الطبيع
ــدول ــدولي الم ــ   . ال ــانون ال ــة الق ــة    شاوتمثلــت توصــية لجن ــة العام ــرار الجمعي ــا في ديباجــة ق ر إليه
بينما تساند بعض الـدول اعتمادهـا في   . ع المواد في شكل إعلانوعتمد مشري في أن  ٥٥/١٣٣

ــانوني  ــالآ. شــكل صــك ق ــشأن ف ــشكل فــضلا عــن ذلــك اعتمــاد   . راء منقــسمة في هــذا ال وسي
تـسق مـع   ت بقـدر مـا   ،ع المواد دعما أكبر لحماية حقوق الأشخاص الطبيعيين وجنـسيتهم     ومشر

  .المبادئ التوجيهية القانونية العامة للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها
  

  الكويت
  ]نكليزية والعربيةالإب: الأصل[  

  .توصية الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار في شكل إعلانتؤيد دولة الكويت   
ــانوني دولي لإشــكالية انعــدام        ويــسعى الإعــلان في مجمــل أحكامــه إلى وضــع تنظــيم ق

ورغـم أن الـسوابق الدوليـة تـشير إلى نـدرة            . الجنسية الناتجة عـن بعـض مظـاهر الخلافـة الدوليـة           
ظاهرة، ارتأى المشرع الـدولي أن في الأمـر         حدوث الإشكالية، وأنها لم تصل بعد إلى مصاف ال        

  .أهمية للمجتمع الدولي في مجمله
ة قواعـد  ب ـومن الثابت دوليا اعتبـار الـصكوك الدوليـة الـتي تـصاغ في شـكل إعـلان بمثا             

توجيهية استرشادية، بخلاف ما هو عليه الحال بالنسبة إلى الاتفاقيات الدولية الـتي تعتمـد علـى                 
  .القولطابعها الملزم كما سبق 
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ولدى استعراض مـواد الإعـلان محـل الدراسـة، نجـد أن الـسياق العـام لأحكامـه يـدور                        
حول الحق في الخيار وتأكيد سيادة الدول الداخلية في كل ما يتعلق بمسائل الجنـسية، بالإضـافة    

. إلى تعزيز واحترام إرادة الأشخاص المعنيين وحريتهم في اختيار جنسيتهم متى أمكن لهم ذلـك              
ضير إذن من الاعتداد بهذه المبـادئ، طالمـا جـاءت في صـيغة إعـلان دولي يعتمـد في احتـرام                      فلا  

مبادئه على الإلزامية الأدبية فقط وليس القانونيـة، حيـث لا يترتـب عليهـا أي إلـزام دولي علـى           
  .عاتق دولة الكويت

  
  المكسيك

  ]الإسبانيةب: الأصل[
الـدولي مقبولـة مـن حيـث أنهـا تـنص علـى              ع المواد التي أعدتها لجنة القـانون        وعد مشر ي  

وبناء على ذلك، ليس ثمة ما يحول دون مساندة المكـسيك           . حماية فعلية لحق الأفراد في الجنسية     
غير أنهـا ستواصـل النظـر في مـسألة الـشكل الـذي ينبغـي             . لوضع صك قانوني في هذا الموضوع     

  .أن يتخذه هذا الصك الدولي
  

  البرتغال
  ]الإنكليزيةب: الأصل[

التي يفرضها القـانون الـدولي علـى صـلاحيات          [إن مسألة كفالة التقيد بالحدود      [...]   
تخذه يالــشكل النــهائي الــذي س ــصــلة ب أيــضا لهــا] فيمــا يتعلــق بمــنح الجنــسية الــسيادية الــدول 
: ويبدو أن ثمـة ثلاثـة خيـارات هـي كمـا يلـي             . سند إليها تع المواد والقوة القانونية التي س     ومشر

ع و؛ أو اعتماد مـشر    ٥٥/١٥٣ع المواد في شكل مرفق بقرار الجمعية العامة         وشرالإبقاء على م  
المــواد في شــكل إعــلان للجمعيــة العامــة، كمــا أوصــت لجنــة القــانون الــدولي بــذلك؛ أو وضــع 

  .ع الموادواتفاقية دولية على أساس مشر
 ع المــواد في شــكل إعــلان هــوووتعتقـد البرتغــال حــتى الوقــت الــراهن أن اعتمــاد مــشر   

 لمجموعـــة مـــن القواعـــد حجيـــةأكثـــر الخيـــارات منطقيـــة، إذ ســـيتيح ذلـــك ترســـيخا فوريـــا ذا 
غـير أنـه ينبغـي    .  يقرن بـين تـدوين القـانون الـدولي وتطـويره التـدريجي            ، بما والممارسات المتفرقة 

ع المواد في شكل إعـلان إلا إذا كانـت تتوقـع مـساندة لـه واسـعة النطـاق مـن                      و مشر يعتمد ألا
  .قبل الدول
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  سلوفينيا
  ]الإنكليزيةب: الأصل[

ــة         ــسية الأشــخاص الطبيعــيين في حال ــة بجن ــة ســلوفينيا أن القواعــد المتعلق ــرى جمهوري ت
 هــذه تجــسدوينبغــي أيــضا أن . خلافــة الــدول ينبغــي أن تتخــذ شــكل وثيقــة غــير ملزمــة قانونــا 

ــة المعاصــرة    ــايير الدولي ــة والمع ــة الممارســات الحديث ــضع نوســلوفي. الوثيق ــا أن يا، إذ ت في اعتباره
مسألة تنظيم جنسية الأشخاص الطبيعـيين في حالـة خلافـة الـدول تـشكل إحـدى أكثـر قـضايا                     
الخلافة استعصاء، تدعو إلى اتباع نهج تدريجي في الحسم في هذه المسألة يمكن أن يفـضي أيـضا                  

 وتعتقــد فــضلا عــن ذلــك أن مــن المهــم في . في مرحلــة لاحقــة إلى اعتمــاد وثيقــة ملزمــة قانونــا 
ــة واضـــحة      ــة وتتـــضمن مبـــادئ توجيهيـ ــة تتـــسم بالليونـ ــة قانونيـ ــياغة وثيقـ الوقـــت الحـــالي صـ

  .عمليا لمعالجة هذه المسألة أداة تستخدم كحجية وذات
  

  سورينام
  ]الإنكليزيةب: الأصل[

إن مــن الأهميــة بمكــان أن يعتــرف، لــدى صــياغة أي صــك قــانوني، بحــق كــل فــرد في     
ــسية ــع الت ــ ،الجن ــدول جمي ــديمي     وأن تتخــذ ال ــراد ع ــصبح الأف ــة دون أن ي دابير المناســبة للحيلول

وينبغي للدول في حالة الخلافة أن تبذل كل الجهود مـن أجـل           . الجنسية من جراء خلافة الدول    
. تمكين الأفراد من جنـسية أو أن تتخـذ جميـع التـدابير اللازمـة حـتى لا يفقـد الأفـراد جنـسيتهم                       

وفي الختــام، . ني علــى إمكانيــة تغــيير الجنــسيةوفــضلا عــن ذلــك، ينبغــي أن يــنص الــصك القــانو
يقترح أن يعالج أي صك قانوني مسائل لم شمل العائلة والتدابير الخاصـة بـأفراد العائلـة وتفـادي                 

  .الطرد نتيجة لخلافة الدول
  
  )البوليفارية -جمهورية (زويلا ـفن

  ]الإسبانيةب: الأصل[ 
ــي أن      ــذي ينبغ ــشكل ال ــق بال ــا يتعل ــشر يفيم ــا ع وتخــذه م ــواد، تتب ــها   يالم ــتي عــبر عن ن الآراء ال

 شــكل الإعــلان، ها حــتى اليــوم تباينــا كــبيرا؛ فقــد أيــد بعــضها الــدولالملاحظــات الــتي قدمتــ في
ويمكـن أن يـدعم     ). معاهـدة (دولي ملـزم    قـانوني    اعتمادها في شـكل صـك        ىخرأ تفضل بينما
مريكـــا اللاتينيـــة خـــرين مـــن بلـــدان أآ اعتمـــاد معاهـــدة علـــى غـــرار بلـــدين يزويلـفنـــالوفـــد ال
  .البرازيل وإكوادور هما
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وأخيرا، يجب ألا يغرب عن البال أن المجتمـع الـدولي سـبق أن اعتمـد صـكوكا قانونيـة                  
ملزمــة بــشأن الجنــسية، مثــل الاتفاقيــة المتعلقــة بمركــز الأشــخاص عــديمي الجنــسية المؤرخــة           

ــول ٢٨ ــبتمبر /أيلـــ ــة)٢(١٩٥٤ســـ ــسية الم   واتفاقيـــ ــدام الجنـــ ــالات انعـــ ــيض حـــ ــة تخفـــ ؤرخـــ
لــذا يبــدو مــن غــير اللائــق إصــدار إعــلان بــشأن هــذا الموضــوع . )٣(١٩٦١ أغــسطس/آب ٣٠

  ).لين قانون(
  

  اليمن
  ]العربيةب: الأصل[

ترى جمهورية الـيمن أنـه مـن المناسـب إصـدار القواعـد والمـواد المنظمـة لمـسألة جنـسية                        
لنهائيــة لهــا في شــكل الأشــخاص الطبيعــيين في حالــة خلافــة الــدول بعــد الاتفــاق علــى الــصيغة ا

  .إعلان دولي يصدر عن الجمعية العامة
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	أولا - مقدمة
	1 - اعتمدت لجنة القانون الدولي في دورتها الحادية والخمسين لعام 1999 مشاريع مواد تتعلق بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، وأوصت بأن تعتمدها الجمعية العامة في شكل إعلان.
	2 - ودعت الجمعية العامة الحكومات في الفقرة 3 من قرارها 54/112 إلى تقديم تعليقاتها وملاحظاتها فيما يتعلق بمسألة وضع اتفاقية بشأن جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول لكي تنظر الجمعية العامة في وضع اتفاقية من هذا القبيل في دورة مقبلة. وأرفق نص المواد بقرار الجمعية العامة 55/153، ودعت الجمعية العامة الحكومات في الفقرة 3 من ذلك القرار إلى أن تضع في اعتبارها ما يرد في هذه المواد من أحكام عند معالجة المسائل المتصلة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول. وترد التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات ردا على تلك الدعوة في الوثائق A/59/180 و Add.1 و 2.
	3 - ودعت الجمعية العامة الحكومات في الفقرة 3 من قرارها 59/34 إلى تقديم تعليقات على مدى استصواب صياغة صك قانوني بشأن جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، بما في ذلك الحيلولة دون انعدام الجنسية نتيجة لخلافة الدول. وترد التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات ردا على تلك الدعوة في الوثيقة A/63/113.
	4 - ووجهت الدعوة الواردة في الفقرة 3 من القرار 59/34 مجددا في الفقرة 3 من القرار 63/118. وفضلا عن ذلك، قررت الجمعية العامة في الفقرة 4 من هذا القرار الأخير أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والستين البند المعنون ”جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول“، بغرض دراسة الموضوع، بما في ذلك مسألة الشكل الذي يمكن أن تتخذه مشاريع المواد.
	5 - وحتى 25 تموز/يوليه 2011، وردت ردود على الدعوة الموجهة في القرار 63/118 من الدول التالية: سورينام (9 شباط/فبراير 2009)؛ والكويت (29 نيسان/أبريل 2009 و 31 تموز/يوليه 2009)؛ وبيلاروس (8 حزيران/يونيه 2009)؛ وفنـزويلا (جمهورية - البوليفارية) (23 حزيران/يونيه 2009)؛ واليمن (25 حزيران/يونيه 2009)؛ والفلبين (24 شباط/فبراير 2010)؛ وأوروغواي (13 كانون الثاني/يناير 2011)؛ والجمهورية التشيكية (28 كانون الثاني/يناير 2011)؛ والنمسا (16 شباط/فبراير 2011)؛ والبرتغال (22 شباط/فبراير 2011)؛ والمكسيك (25 شباط/فبراير 2011)؛ وسلوفينيا (25 شباط/فبراير 2011)؛ وبلغاريا (21 آذار/مارس 2011)؛ وكينيا (29 آذار/مارس 2011)؛ والعراق (20 نيسان/أبريل 2011). وترد هذه الردود في الفرع الثاني أدناه مرتبة بحسب الموضوع.
	ثانيا - التعليقات الواردة من الحكومات
	ألف - تعليقات عامة
	1 - ملاحظات عامة

	بـيلاروس
	[الأصل: بالروسية]
	فيما يتعلق بصياغة مشروع المواد نلاحظ ما يلي. فمنذ إبرام اتفاقية لاهاي لعام 1930 المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتـنازع قوانين الجنسية()، تزايد عدد الصكوك الدولية التي تتضمن أحكاما تتعلق بالجنسية تزايدا كبيرا، وتسري حاليا طائفة من الأنظمة المتنافرة التي تتسم بتباين قوتها القانونية واختلاف الأطراف فيهـا.
	...
	[...] ونعتقد أنه لدى تنظيم المسائل المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، ينبغي أن تمنح الأولوية إلى المعاهدات الدولية المبرمة بين الدول المعنية بعملية الخلافة. وفي هذا الصدد، نقترح إضافة مواد إلى مشروع المواد تنص على أنه في حالة خلافة الدول، يمكن أن تنظم مسائل جنسية الأشخاص المعنيين بموجب المعاهدات الدولية المبرمة بين الدول المعنية. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تنص تلك المعاهدات الدولية على قواعد أخرى غير ما ينص عليه مشروع المواد.
	كينيــا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	إن خلافة الدول نظرية من نظريات القانون الدولي تتعلق باعتراف الدول بالدول المنشأة حديثا وقبولها لها بناء على علاقة تاريخية متصورة قائمة بين الدولة الجديدة والدولة السابقة.
	وقد اعتُـمد إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948. وينص الإعلان من ضمن ما ينص عليه من أحكام ذات دلالة على ما يلي في المادة 15 منه:
	(1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما؛
	(2) لا يجوز، تعسفا، حرمان شخص من جنسيته وإنكار حقه في تغييرها.
	وقد دخلت الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية المبرمة في 28 أيلول/سبتمبر 1954() حيز النفاذ في 6 حزيران/يونيه 1960، وتلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية بمعاملة عديمي الجنسية نفس معاملتها للأجانب على العموم. ويتعين أن يعامل عديمو الجنسية معاملة لا تقل رعاية عن معاملة المواطنين فيما يخص السكن والتعليم العام والإغاثة العامة والاستفادة من الأجور والوظائف في جملة أمور.
	ودخلت اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية المبرمة في 30 آب/أغسطس 1961() حيز النفاذ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1975، وهي تنشئ معايير بشأن افتراضات ومبادئ معينة في القانون العرفي الدولي وتقننها وتؤكدها، ومنها ما يلي:
	- تتمتع الدول بالسيادة المطلقة في منح جنسيتها لأي شخص ولأي سبب كان؛
	- يمكن للأشخاص عديمي الجنسية اكتساب جنسية الدولة التي ولدوا فيها أو المكان الذي وجدوا فيه إذا كانوا سيظلون عديمي الجنسية على الدوام لولا ذلك.
	وأكدت الدول الأطراف في الاتفاقية على منح جنسيتها إلى الأشخاص الذين يولدون في إقليمها إذا كانوا سيظلون عديمي الجنسية على الدوام لولا ذلك. ولأغراض منح الجنسية، يعتبر الشخص الذي يوجـد في إقليم دولة طرف في الاتفاقية كما لو كان قد ولد في الدولة المذكورة ويفترض أن أبويـه لهما جنسية تلك الدولة.
	وحتى 11 كانون الأول/ديسمبر 2010، لم يوقع ويصدق على اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية سوى 37 دولة. وحتى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2008، لم يوقع ويصدق على الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية سوى 63 دولة. فالاتفاقيتان لم تحظيا بدعم عالمي.
	...
	ولم توقع كينيا على الاتفاقيتين المتعلقتين بانعدام الجنسية، وهما الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية تخفيض عدد حالات انعدام الجنسية. وترغب كينيا في التصديق على الاتفاقيتين وستقوم بذلك في الوقت المناسب اعتبارا للتغييرات التي طرأت على شروط التصديق بموجب دستور كينيا الجديد.
	الكويت
	[الأصل: بالعربية]
	بعد الاطلاع على قرار الجمعية العامة 52/156 المعنون تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والأربعين، وعلى قرار الجمعية العامة 55/153 بشأن جنسية الأشخاص الطبيعيـين في حالة خلافة الدول، وعلى الوثيقة A/CN.4/493 المتضمنة تعليقات وملاحظات الحكومات فيما يتعلق بالجنسية في حالة خلافة الدول، وبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة المؤرخة 8 آذار/مارس 1999 (A/CN.4/497) التي تضمنت الملاحظات العامة المقدمة من الدول بهذا الشأن ونصوص الإعلان الذي أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماده في صيغة إعلان عالمي، وبعد الاطلاع على تقرير وتوصيات لجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية في هذا الصدد المؤرخة 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وبعد استعراض المذكرات التي أعدتها الوزارة في هذا الخصوص، تقدم دولة الكويت تعليقاتها على النحو التالي:
	1 - بالنسبة لقرار الجمعية العامة 55/153 بشأن جنسية الأشخاص الطبيعيـين في حالة خلافة الـدول
	عرض القرار أحكام الإعلان من خلال 26 مادة، وُزعـت على بابيـن، أولهما يتـناول الأحكام العامة، وثانيهما يتعلق بالأحكام التي تتصل بفئات محددة تتعلق بخلافة الدول، وهو مقسـم إلى أربعة فـروع.
	وحرص القرار على إرساء مبدأ عام، مفاده اتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون أن يصبح حاملو جنسية الدولة السلف، عُـرضة لانعدام الجنسية، نتيجـة هذه الخلافـة.
	وأوصى القرار بافتراض اكتساب الأشخاص الذين يقيمون بصفة اعتيادية في الإقليم محل الخلاقة لجنسية الدولة الخلف.
	وأوجـب القرار قيام كل دولة بسـن تشريع خاص بالجنسية تـتناول أحكامه تقنين الجنسية في حالة الخلافة الدولية.
	وأكد القرار على عدم أحقية الأشخاص المعنيـين بجنسية الدولة الخلف إذا كانوا يقيمون بصفة اعتيادية في دولة أخرى يحملون جنسيتها أيضا.
	ونص القرار أيضا، على حق الدولة الخلف في عدم منح جنسيتها للشخص المعني، إذا كان يحمل جنسية دولة أخرى، إلا بعد تنازله على هذه الجنسية.
	ومنح القرار أيضا الدولة السلف الحق في أن تشتـرط فقدان الأشخاص المعنيـين لجنسيتها، إذا اختاروا طواعية جنسية الدولة الخلف.
	وعـزز القرار من احترام إرادة الأشخاص المعنيـين وحريتهم في اختيار الجنسية التي يرغبون في الانتماء إليها.
	ونظم القرار أيضا حقوق الطفل المولود بعد تاريخ حدوث الخلافة، فيما يتعلق باكتساب جنسية الدولة التي وُلِـد في إقليمها.
	وأتاح القرار عودة الأشخاص المعنيـين إلى محل إقامتهم إذا كان تركهم لـه بسبب ظروف اضطرارية لا يــد لهم فيها.
	وحظـر القرار مجموعة من الأفعال من بينها، التميـيز بين الأشخاص المعنيـين أو اتخاذ إجراءات تعسفية ضدهـم.
	وتـناول القرار مسألة إلزام الدولة الخلف بأن تمنح جنسيتها للأشخاص المعنيـين المقيمين في جزء من إقليم دولة (السلف) تم ضمـه إلى إقليم دولة أخرى (الخلف).
	وأشار القرار إلى أحوال اتحاد أو توحيد الدول، مقررا حق الدولة الخلف (مجموع الدولتين المتحدتين) في منح جنسيتها لجميع الأشخاص الذين كانوا يتمتعون بجنسية الدولة السلف.
	وتضمـن القرار تنظيم أحكام الجنسية في حالة انحلال أو زوال الدولة من الوجود، وتفرع دولتيـن خلف أو أكثر عنها. ونظم أيضا حق اختيار الأشخاص المعنيـين لجنسية دولتين أو أكثر من دول الخلف التي انبثقت عن الدولة السلف.
	واستعرض القرار بيان الحالة التي ينفصل فيها جزء من إقليم الدولة ليصبح مستقلا عنها ويشكل دولة أو دولتين خلف، وأشـار إلى أنـه يكون على كل من الدولتين السلف والخلف، في هذه الحالة، منح الخيار لجميع الأشخاص المعنيـين في اكتساب جنسية إحدى الدولتين أو كلتيهما.
	2 - توصيات وملاحظات لجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف لدراسة الإعلان الخاص بجنسية الأشخاص الطبيعيـين في حالة خلافـة الدول
	تمت إحالة موضوع الإعلان للدراسة من قِـبَـل لجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية بشأن المؤتمرات والاتفاقيات الدولية المنبـثقة عن مجلس وزراء العدل العرب، استنادا إلى قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورتـه رقم 6641 المعقودة في 4 آذار/مارس 2006، وذلك بهدف تنسيق مواقف الدول العربية، ومن ثـم الخروج بتصور عربي بهذا الشـأن.
	وقد عقدت اللجنة اجتماعها، بحضور ممثلي عدة دول عربية من بينها، دولة الكويت، واستعرضت اللجنة مشروع الإعلان، وانبثـقت عن أعمال اللجنة، بعد الدراسة المستفيضة، عدة ملاحظات وتوصيات.
	الفلبين
	[الأصل: بالإنكليزية]
	ليس للفلبين أي اعتراض على أحكام مشروع المواد المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول.
	انظر أيضا ألف-2 وألف-3 من الفرع الثاني أدناه.
	البرتغال

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تـثني البرتغال على لجنة القانون الدولي لما اضطلعت به من عمل لإعداد مجموعة مشاريع مواد تنظم هذا الموضوع المعقد. ويجسد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المبدأ الأساسي المتمثل في أنه لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ومع وضع ذلك في الاعتبار، تهدف مشاريع المواد إلى تحقيق هدف مهم هو الحيلولة دون انعدام الجنسية في حالة خلافة الدول.
	وثمة في الوقت الراهن توازن أكبر بين أهمية مصالح الدول وأهمية مصالح الأفراد. وعليه، ينبغي تحقيق التوازن السليم بين المصالح العملية للدول فيما يتعلق بالخلافة وبين حقوق وتوقعات الأفراد فيما يتعلق بجنسيتهم.
	ومن المعترف به على نطاق واسع أن منح الجنسية يندرج ضمن الصلاحيات السيادية للدول. إلا أنه يتعين ممارسة هذه الصلاحيات ضمن الحدود التي يفرضها القانون الدولي. فمن المهم إذن تعيين هذه الحدود، دون نفي الاختصاص الأساسي للدول فيما يتعلق بمنح الجنسية، ولا سيما حينما يتعلق الأمر بوضع معقد مثل خلافة الدول. وترى البرتغال أن مشاريع المواد تؤدي هذا الغرض بالطريقة المناسبة.
	سلوفينيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	أصبحت تسوية مسألة جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالات خلافة الدول على درجة عالية من الأهمية بعد انحلال جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة، وتشيكوسلوفاكيا السابقة، والاتحاد السوفياتي السابق. فعقب سقوط جدار برلين، كانت الدول تبحث عن حل مناسب لهذه المسائل ضمن تشريعاتها الداخلية، إذ لم تكن هناك صكوك دولية ملزمة قانونا تنص على معايير ملموسة.
	وفي حالة سلوفينيا، التي أصبحت في عام 1991 دولة مستقلة وذات سيادة، كانت التشريعات الداخلية تنص على توفير الحماية القانونية للأشخاص الطبيعيين الذين كانوا يقيمون في الأراضي السلوفينية نتيجة انحلال جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة، مما حال دون انعدام الجنسية. ويتمشى ذلك مع المبدأ الأساسي للاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية() الذي اعتمدت ست سنوات بعد ذلك.
	والحق في الجنسية هو أحد حقوق الإنسان الأساسية، وهو حق معترف به في كثير من الصكوك القانونية الدولية (مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966() واتفاقية حقوق الطفل المؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989()).
	أوروغواي
	 [الأصل: بالإسبانية]
	أحاطت أوروغواي علما بمرفق [القرار 55/153] الذي ترد فيه مشاريع المواد المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، وليست لها تعليقات إضافية تبديها بشأنها، حيث ترى أنه من المستصوب اعتماد ذلك النص، نظرا لأنه تجميع للمعايير القائمة ذات الصلة.
	وتغطي الأحكام الواردة في النص المرفق جميع السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك إمكانية إتاحة الخيار عند الاقتضاء واحترام إرادة الأشخاص المعنيين.
	وإضافة إلى ذلك، يسعى النص إلى حماية الجنسية للحيلولة في جميع الحالات دون انعدام الجنسية.
	وعلى وجه الإجمال، فإننا نرحب بالنص المرفق باعتباره وثيقة تحكم الحالات الصعبة التي تمس الأشخاص عندما تنحل الدول التي يحملون جنسيتها وتشكل دولا جديدة، أو عندما تتحد مع بعضها البعض، مما يقتضي حدوث تغير في جنسيات رعاياها الأصليين.
	والتعليق الوحيد الذي نود تقديمه يتعلق بالمادة 17 بشأن الإجراءات المتعلقة بمسائل الجنسية [... انظر التعليقات الواردة أدناه في الفرع الثاني - باء - 11]
	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	[الأصل: بالإسبانية]
	تحقق مشاريع المواد المذكورة أعلاه التوازن السليم بين حق الدول في تنظيم اكتساب مواطنيها للجنسية وفقدانهم لها وفقا للقانون الداخلي والحق الإنساني في التمتع بجنسية الذي يرد بشكل متكرر في القانون الدولي، بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان نفسه.
	ويقر كل من القانون الدولي العام والاجتهاد القضائي بأن الجنسية مسألة يحكمها القانون الداخلي. ومن ثم، فإن لكل دولة أن تحدد، وفق القانون الخاص بها، من هم رعاياها، ضمن الحدود التي يقررها القانون الدولي. وذلك أمر مسلم به صراحة في الفقرة الثانية من ديباجة مشاريع المواد التي أعدتها لجنة القانون الدولي، وتتناوله بتفصيل أكبر فقرات منطوقها.
	ولهذه الأسباب، لا توجد لدى فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) اعتراضات موضوعية على مشاريع المواد موضوع النقاش لأنها تأخذ في الاعتبار حق الدول في تقرير المصير مع احترام الحق الإنساني لكل فرد في التمتع بجنسية. وتلاحظ أن مشاريع المواد لا تحد من قدرة الدولة على التصرف إلا إذا كان سينتج عنه انعدام الجنسية.
	وتعالج مسألتا الجنسية والمواطنة من الناحية القانونية في الفصل الثاني من الباب الثالث من دستور فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، الذي يغطي مسألتي اكتساب وفقدان أي من هاتين الصلتين بين الفرد والدولة. ويرد وصف أكثر تفصيلا للجنسية والمواطنة في قانون الجنسية والمواطنة الصادر في تموز/يوليه 2004. ومن ثم، فللأحكام العامة (حق مسقط الرأس وحق الدم) في الدستور بشأن هذه المسألة وضمانات حقوق الإنسان الواردة في ذلك الصك، تجعل احتمال أن يؤدي فقدان الجنسية في القانون الفنزويلي إلى انعدام الجنسية، احتمالا غير مرجح إلى حد كبير وتجعل من غير الممكن من الناحية القانونية أن يسفر أي نوع من أنواع التمييز عن إلغاء الجنسية.
	والواقع أن المادة 35 من دستور فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) تنص على أنه لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف حرمان الشخص الفنزويلي المولد من جنسيته.
	ولا توجد سوى حالة واحدة يمكن فيها أن يفقد الفنزويليون المتجنسون لجنسيتهم، على نحو يجعل انعدام الجنسية أمرا ممكنا نظرا لأنها ليست مشروطة باكتساب جنسية أخرى (سواء من خلال إلغاء الجنسية أو التخلي عنها)؛ وهذه الحالة تغطيها المادة 35 من الدستور، التي تنص، مثل المادة 36 من قانون الجنسية والمواطنة، على أنه لا يجوز إلغاء الجنسية الفنزويلية التي تُكتسب بالتجنس إلا بقرار قضائي نهائي.
	إلا أن هذا الحُكم القانوني لا يطبق إلا في ظروف استثنائية؛ فقانون الجنسية والمواطنة ينص على أنه لا يجوز تطبيق هذا الحكم إلا على الأشخاص الذين أدينوا بجرائم ضد الأمن أو السيادة أو الدستور، أو الذين اكتسبوا الجنسية بالاحتيال أو بقصد التهرب من إنفاذ قوانين دولة أخرى. وينبغي الإشارة إلى أن هذه الأحكام تتسق مع القانون الدولي الساري، لا سيما المادة 8 من اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية المؤرخة 30 آب/أغسطس 1961(3) التي تسمح بأن يؤدي إلغاء الجنسية إلى إيجاد حالة من انعدام الجنسية إذا استوفيت شروط معينة وإذا صاغت الدولة إعلانا لدى انضمامها إلى الاتفاقية.
	2 - نطاق المواد

	الكويت
	[الأصل: بالعربية]
	أُعرب عن آراء [في لجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف لدراسة الإعلان بشأن جنسية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بخلافة الدول] توصي بأن تدرج في الاتفاقية الأحكام التي تتعلق بضم أو استيعاب دولة قائمة ما من قبل دولة قائمة أخرى.
	...
	وتعرف الخلافة الدولية - فقهيا ودوليا - بالاستخلاف الدولي الذي قد يأتي جزئيا في حال فقدان جزء فقط من إقليم الدولة، مع استقرار بقاء الدولة السلف، وقد يأتي الاستخلاف كليا ويتمثل في زوال الشخصية القانونية للدولة السلف زوالا تاما.
	ومن الملاحظ أن الإعلان لم يتعرض لحالات الاستخلاف الكلي والذي يأتي في أحوال الضم أو الابتلاع الكامل لإقليم دولة قائمة، من قبل دولة قائمة أخرى، الأمر الذي تنقضي فيه كليا الشخصية القانونية والدولية للدولة الأولى، ومن ثم خلت أحكام الإعلان من أي تنظيم قانوني لإشكاليات الجنسية في ظل هذه الأحداث.
	وآثار الاستخلاف الدولي عديدة، منها ما يتعلق باستمرارية تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات المبرمة سلفا، ومنها ما يتعلق بأوجه سداد الديون العامة، ومنها ما يتعلق بالنظام القانوني المطبق في الإقليم المستخلف، أما الإعلان موضوع هذا البحث فيتناول آثار الاستخلاف الدولي على الأشخاص المنتمين سابقا بجنسيتهم إلى الدولة السلف.
	الفلبين
	[الأصل: بالإنكليزية]
	لا تغطي مشاريع المواد الأشخاص الذين يكونون في أراضي الدولة السلف أو الخلف ولكنهم عديمي الجنسية وقت الخلافة. ومن الممكن أن يؤدي إدراج هؤلاء الأشخاص عديمي الجنسية ضمن أحكام مشاريع المواد إلى تعزيز المبدأ القاضي بأن ”لكل فرد حق التمتع بجنسية ما“ على النحو المبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
	3 - توضيح المصطلحات

	الفلبين
	[الأصل: بالإنكليزية]
	قد يكون من المفيد توضيح مصطلح ”مكان الإقامة الاعتيادية“ الذي يتكرر استخدامه في مشاريع المواد نظرا لأنه لا يوجد تعريف لهذا المصطلح أو أي معيار مرجعي يمكن استخدامه لتجنب اللبس أو سوء التأويل.
	فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	[الأصل: بالإسبانية]
	يجب توضيح اللغة المبهمة الواردة في المشروع، من قبيل ”صلة قانونية مناسبة“ أو ”صلة فعلية“ بين الدولة والشخص. وبالمثل، ينبغي شرح مصطلح ”مكان الإقامة الاعتيادية“.
	باء - تعليقات على الديباجة وعلى مواد محددة
	1 - الديباجة

	فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	[الأصل: بالإسبانية]
	يقترح أن تُذكر في الديباجة صكوك واتفاقيات أخرى تعالج موضوع الجنسية وانعدام الجنسية، مثل إعلان حقوق الطفل المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959()، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المؤرخة 7 آذار/مارس 1966()، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1979().
	2 - المادة 1 - الحق في التمتع بجنسية

	بيلاروس
	[الأصل: بالروسية]
	في [النص الروسي بشأن] المادة 1 من مشاريع المواد التي أعدتها لجنة القانون الدولي بشأن جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، نقترح لغرض اتساق المصطلحات الاستعاضة عن عبارة ”في تاريخ“ بعبارة ”لدى حدوث“، نظرا لأن عبارة ”لدى حدوث خلافة دول“ يبدأ استخدامها في المادة 2 من نص مشاريع المواد ثم في مختلف مواضع النص [الروسي].
	العراق
	[الأصل: بالعربية]
	من الضروري تحديد وتوضيح المقصود بعبارة ”الدول المعنية“ الوارد ذكرها في المادة 1.
	3 - المادة 2 - المصطلحات المستخدمة

	العراق
	[الأصل: بالعربية]
	من الضروري تحديد المقصود بعبارة ”المسؤولية عن العلاقات الدولية لإقليم من الأقاليم“ التي وردت في الفقرة (أ) من المادة 2. فالعلاقات الدولية تكون بين الدول.
	كينيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	اقترحت كينيا تعريف مصطلح ’’انعدام الجنسية‘‘ بوضوح في إطار المادة 2().
	الكويت
	[الأصل: بالعربية]
	رأت دولة الكويت استصواب الإبقاء على تعريف ”خلافة الدول“ الوارد في المادة 2 من الإعلان باعتباره يعكس مفهوم هذا المصطلح في القانون الدولي. غير أن لجنة [خبراء وممثلي الدول العربية] اقترحت تعديلا على المادة ليصبح نصها كالتالي: ”يراد بمصطلح ’خلافة الدول‘ حلول دولة محل دولة أخرى في المسؤولية عن جنسية الأشخاص الطبيعيين في إطار العلاقات الدولية لإقليم من الأقاليم“().
	4 - المادة 6 - التشريع المتعلق بالجنسية وما يرتبط بها من مسائل أخرى

	العراق
	[الأصل: بالعربية]
	يبدو أن مشروع المادة 6 الخاص بالتشريع المتعلق بالجنسية وما يرتبط بها من مسائل أخرى يتضمن تدخلا في الشؤون الداخلية للدول فيما يتعلق بمنح الجنسية. ومن ثم من الضروري إعادة صياغة نص مشروع المادة 6 بما يؤمن عدم التدخل في الشأن الداخلي فيما يتعلق بمنح الجنسية نظرا لأهمية هذه المسألة.
	كينيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	اقترحت كينيا أن تنص [...] المادة 6 بشأن التشريع المتعلق بالجنسية وما يرتبط بها من مسائل أخرى على ألا تمس أحكامها بالقوانين الداخلية للدول المتعاقدة التي تمنح حقوقا أفضل لعديمي الجنسية().
	5 - المادة 8 - الأشخاص المعنيون الذين يقيمون بصفة اعتيادية في دولة أخرى

	بيلاروس
	[الأصل: بالروسية]
	قد يكون من الأنسب صياغة الفقرة 1 من المادة 8 على النحو التالي: ”لا يقع على عاتق الدولة الخلف التـزام بإعطاء جنسيتها للأشخاص المعنيين إذا كانوا يتمتعون بجنسية أي دولة أخرى“.
	ونعتقد أن الصيغة الحالية لتلك الفقرة تسمح بإعطاء الدولة الخلف جنسيتها للأشخاص المقيمين بصفة دائمة في أراضي الدولة الخلف والمتمتعين بجنسية دولة أخرى. وتظل مسائل ازدواج الجنسية موضع خلاف إلى حد ما في القانون الدولي (ولا سيما أن جمهورية بيلاروس تعتبر هذه الظاهرة غير مرغوب فيها عموما)، على الرغم من الاعتراف التدريجي بهذا الوضع القانوني. وفي هذا الصدد، تبدو الصياغة التي اقترحتها بيلاروس مناسبة لتحقيق أغراض مشروع المواد (تقليل حالات انعدام الجنسية نتيجة خلافة الدول إلى أدنى حد ممكن).
	6 - المادة 9 - التخلي عن جنسية دولة أخرى كشرط لإعطاء الجنسية

	كينيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	[...] ترى كينيا أيضا أن المادة 9 [...] من شأنها أن تجعل اكتساب الجنسية المزدوجة أمرا مستحيلا على الأشخاص الطبيعيين(). ويتعارض ذلك مع أحكام المادة 16 من دستور كينيا التي تنص على إمكانية ازدواج الجنسية.
	7 - المادة 11 - احترام إرادة الأشخاص المعنيين

	العراق
	[الأصل: بالعربية]
	يجب أيضا تحديد المقصود بمصطلح ”الشخص المؤهل“ في مشروع المادة 11، حيث لم يرد فيه تعريف لهذا المصطلح ولم يتم تحديد المؤهلات التي يتطلب أن يحملها هؤلاء الأشخاص.
	الكويت
	[الأصل: بالعربية]
	تقترح دولة الكويت إضافة الجملة التالية إلى الفقرة 1 من المادة 11: ”على أن احترام إرادة هؤلاء الأشخاص مشروط بأن يفوا بالمتطلبات التي تحددها الدول المعنية“.
	8 - المادة 13 - الأطفال الذين يولدون بعد خلافة الدول

	العراق
	[الأصل: بالعربية]
	ينص مشروع المادة 13 على حصول الأطفال الذين يولدون بعد خلافة الدول على جنسية الدول المعنية التي ولدوا في إقليمها، في حين أن أغلب الدول لا تمنح الجنسية بسبب الولادة، وإنما هناك اعتبارات معينة في منح الجنسية من خلال الإقامة أو الزواج.
	الكويت
	[الأصل: بالعربية]
	فيما يتعلق بالمادة 13، طلبت الكويت إضافة العبارة التالية: ”... وذلك في إطار القانون الوطني للدولة الخلف“.
	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	[الأصل: بالإسبانية]
	لم يتضح سبب تفضيل حق مسقط الرأس على حق الدم في المادة 13. إذ ينبغي استخدام المعيارين كليهما دون تمييز فيما يتعلق بأطفال الأشخاص المعنيين بحالة من حالات خلافة الدول، إذا كان الغرض هو القضاء على حالات انعدام الجنسية أو التقليل منها.
	9 - المادة 15 - عدم التمييز

	كينيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	ذكّرت كينيا بأنه سبق لها التعليق على هذه المادة().
	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	[الأصل: بالإسبانية]
	يوصى بتوسيع نطاق مفهوم عدم التمييز الوارد في المادة 15 بإضافة دواعي التمييز المحتملة، جريا على العادة المتبعة في العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (التمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الوضع الاجتماعي أو الدين أو الرأي السياسي أو أي وضع أو ظرف آخر). وتجدر الإشارة إلى أن إيراد أوضاع أو ظروف محددة مثل تلك المشار إليها أعلاه، ولو كان على سبيل المثال لا الحصر يزيد من إِحكام صياغة المادة.
	10 - المادة 16 - حظر اتخاذ قرارات تعسفية بشأن مسائل الجنسية

	العراق
	[الأصل: بالعربية]
	ينص مشروع المادة 16 على أنه لا يجوز تجريد الأشخاص المعنيين تجريدا تعسفيا من جنسية الدولة السلف أو حرمانهم تعسفا من حق اكتساب جنسية الدولة الخلف أو من أي حق في الخيار إذا كانت تلك الحقوق مخولة لهم في حالة خلافة الدول. وهذا النص يناقض النصوص الواردة في المشروع من أنه، في حالة خلافة الدول، يتمتع الشخص المعني بجنسية الدولة الخلف. وبالتالي لا يمكن إلزام الدولة السلف بإبقاء الجنسية للشخص المعني الذي أصبح في الدولة الخلف، ولكن على الدولة الخلف منحه الجنسية بأسرع وقت ممكن.
	...
	وهناك تعارض بين مشروعي المادتين 16 و 20 فيما يتصل بسحب الجنسية من الدولة السلف، مما يقتضي توحيد النصوص وجعل عدم سحب الجنسية من الدولة السلف لحين منح الشخص المعني الجنسية من الدولة الخلف.
	11 - المادة 17 - الإجراءات المتعلقة بمسائل الجنسية

	كينيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	ذكّرت كينيا بأنه سبق لها التعليق على هذه المادة().
	أوروغواي
	[الأصل: بالإسبانية]
	لا تحدد هذه المادة الجهة التي يجب قصدها للقيام بهذه الإجراءات، ولا تصف الإجراء الذي ينبغي اتباعه في الحالات التي لا تزال فيها الدول تناقش طرائق الخلافة ولا يجد فيها الأفراد أي جهة يقدمون إليها طلباتهم. وإضافة إلى ذلك، فإن النص المرفق لا يتناول الحالات التي لا تحدث فيها خلافة الدول على أساس اتفاق متبادل، وهو ما يؤدي إلى تأخر البت في مختلف الحالات. وفي مثل هذه الحالات، يصبح الأفراد مرهونين بالوضع القائم ويظلون من دون جنسية خلال المرحلة التي قد تزول فيها دولة ما، بينما الدولة الأخرى لا تزال تنتظر الاعتراف بها.
	12 - المادة 18 - تبادل المعلومات والتشاور والتفاوض

	كينيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	ذكّرت كينيا بأنه سبق لها التعليق على هذه المادة().
	13 - المادة 19 - الدول الأخرى

	بيلاروس
	[الأصل: بالروسية]
	نعتقد أن الفقرة 2 من المادة 19 تحتاج أيضا إلى بعض التنقيح. وبما أن مسألة منح الجنسية تقع حصرا في صميم الاختصاص المحلي للدولة المعنية، فإن الحق المطلق لأي دولة أخرى في ”معاملة الأشخاص المعنيين ..... كرعايا للدولة المعنية“ يمكن أن يسبب بعض القلق لدى الدولة المعنية. ووفقا لذلك، نقترح تغيير عبارة ”إذا كانت هذه المعاملة تعود بالنفع على أولئك الأشخاص“ إلى صيغة أكثر تحديدا، وهي ”إذا لم يكن بالإمكان كفالة الحماية الواجبة لحقوق أولئك الأشخاص وحرياتهم“.
	14 - المادة 20 - إعطاء جنسية الدولة الخلف وسحب جنسية الدولة السلف

	العراق
	[الأصل: بالعربية]
	يتضمن مشروع المادة 20 عبارة ”عندما تنقل دولة جزءا من إقليمها...“. وكلمة ”نقل“ لا يجوز استخدامها في نص مشاريع المواد. وبالإمكان إحلال عبارة ”فصل“ أو ”انضمام“ محلها، كما ورد في المادة 24 [”عندما ينفصل جزء أو أجزاء من إقليم دولة“]، بغية توحيد الصياغة.
	وهناك تعارض بين مشروعي المادتين 16 و 20 فيما يتصل بسحب الجنسية من الدولة السلف، مما يقتضي توحيد النصوص وجعل عدم سحب الجنسية من الدولة السلف لحين منح الشخص المعني الجنسية من الدولة الخلف.
	الكويت
	[الأصل: بالعربية]
	بشأن المادة 20 الخاصة بحالات منح جنسية الدولة الخلف وسحب جنسية الدولة السلف، رأت لجنة [خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف لدراسة الإعلان الخاص بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول] أن هذه المادة لا تراعي قوانين الدول التي لا تمنع ازدواج الجنسية أو لا تسمح بإسقاط جنسيتها عن رعاياها.
	15 - المادة 21 - إعطاء جنسية الدولة الخلف

	بيلاروس
	[الأصل: بالروسية]
	في المادة 21، نقترح إضافة عبارة ”واحدة على الأقل“ بعد عبارة ”الذين كانوا يتمتعون ... بجنسية دولة سلف“ مما يسمح، في رأينا، بإمكانية تطبيق هذه المادة على جميع الحالات الممكنة لخلافة الدول الناتجة عن اتحادها.
	16 - المادة 25 - سحب جنسية الدولة السلف

	كينيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	أشارت كينيا إلى أنه سبق لها أن أبدت تعليقا عن هذه المادة().
	فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	[الأصل: بالإسبانية]
	يفضل أن تستخدم في المادة 25 صيغة من قبيل ’’يمكن أن تسحب الدولة السلف جنسيتها‘‘ بدل صيغة ’’تسحب الدولة السلف جنسيتها‘‘، لأن الصياغة الراهنة تحد اعتباطا من إمكانية اكتساب الشخص المعني لجنسيتين.
	جيم - مدى استصواب وضع صك قانوني بشأن جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، والشكل الذي يمكن أن يتخذه الصك
	النمسا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	تفضل النمسا، كما سبق لها أن أشارت في عام 2007() [...]، مراعاة تطورات ممارسات الدول قبل البت في أمر وضع اتفاقية. وفي هذا الصدد، تود النمسا أن تشير إلى أنه يمكن أن تضطلع أمانة اللجنة بدراسة للحالة الراهنة لممارسات الدول في هذا الموضوع من أجل مساعدة الدول على التوصل إلى قرار بشأن الشكل الذي يمكن أن تتخذه مشاريع المواد.
	بيلاروس
	[الأصل: بالروسية]
	جاء في ديباجة مشروع المواد أن الجمعية العامة مقتنعة بالحاجة إلى تدوين قواعد القانون الدولي المتعلقة بالجنسية في حالة خلافة الدول وإلى تطويرها التدريجي. وفي هذا الصدد، ترى جمهورية بيلاروس أن الغرض من التدوين في أي مجال هو اعتماد معاهدة دولية يعترف عالميا بطابعها الملزم قانونا.
	ونعتقد أن النتيجة النهائية لعمل لجنة القانون الدولي في موضوع الجنسية في حالة خلافة الدول ينبغي أن تتجسد في معاهدة دولية متعددة الأطراف تنظم على نحو شامل مسائل الجنسية، بما في ذلك مسائل جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول. وسيعد إبرام معاهدة دولية عالمية من هذا القبيل، في رأينا، بمثابة الأساس القانوني لإنشاء آليات فعالة لحماية حق كل شخص في الجنسية. ولعل من المناسب القيام، مؤقتا، باعتماد مشاريع المواد باعتبارها دليلا عمليا تقره الجمعية العامة بموجب قرار لها. وحينما تصير ممارسات الدول متسقة بفضل الاسترشاد بأحكام هذا الصك، سيعد ذلك إشارة إلى تشكل قواعد القانون الدولي العرفي، مما سيسمح بالنظر في مسألة تدوين القواعد المذكورة من خلال إبرام معاهدة دولية. 
	ويجدر بالإشارة أنه في حالة خلافة الدول، لن يتسنى حماية حقوق الأشخاص المعنيين حماية مناسبة إلا إذا كان كل من الدولة السلف والدولة الخلف طرفا في المعاهدة الدولية التي تشمل أحكام مشروع المواد، أو إلا إذا كانت تشريعات الدول المعنية تشمل على نحو واف مسائل جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، بما في ذلك حق الخيار.
	ونعتقد، فضلا عن ذلك، أنه لدى تنظيم المسائل المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، ينبغي أن تمنح الأولوية إلى المعاهدات الدولية المبرمة بين الدول المعنية بعملية الخلافة. وفي هذا الصدد، نقترح إضافة مواد إلى مشروع المواد تنص على أنه في حالة خلافة الدول، يمكن أن تنظم مسائل جنسية الأشخاص المعنيين بموجب المعاهدات الدولية المبرمة بين الدول المعنية. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تنص تلك المعاهدات الدولية على قواعد أخرى غير ما ينص عليه مشروع المواد.
	بلغاريا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	ترى حكومة جمهورية بلغاريا أن تدوين القانون الدولي المتعلق بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول وتطويره التدريجي يمكن أن يعتبرا وسيلة لكفالة قدر أكبر من اليقين القانوني لدى الدول والأفراد على حد سواء. وترى حكومة بلغاريا في هذا الصدد من المستصوب وضع صك قانوني بشأن جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، بما في ذلك الحيلولة دون انعدام الجنسية نتيجة لخلافة الدول.
	الجمهورية التشيكية
	[الأصل: بالإنكليزية]
	ترى حكومة الجمهورية التشيكية أن الغرض المقصود بالمواد هو تقديم توجيهات مفيدة وعملية للدول، خاصة من أجل صياغة قوانين وأنظمة وطنية في هذا المجال. لذا يبدو أن شكل الإعلان غير الملزم يفي بالغرض تماما، وأنه ذو طابع عملي أكثر مقارنة بالصك الملزم قانونا. وفضلا عن ذلك، تتيح الوثيقة غير الملزمة فرصة للتصدي لطائفة من المسائل أوسع نطاقا مقارنة باتفاقية تنص على التزامات دولية. 
	وتعتقد الحكومة التشيكية أن الإعلان الذي يحظى بقبول عام يمكن أن تنشأ عنه حجية أكبر وأن يؤثر إيجابيا على تشريعات وممارسات فرادى الدول الأعضاء، مقارنة باتفاقية تصدق عليها مجموعة قليلة من الدول.
	وحكومة الجمهورية التشيكية على يقين أن الغرض المقصود من مشروع المواد قد استوفي فعلا باتخاذ الجمعية العامة للقرار 55/153 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 2000.
	كينيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	ثمة مسألة أخرى تتعلق بما إذا كان من الحكمة تدوين صك قانوني بشأن جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول والحيلولة دون انعدام الجنسية نتيجة لخلافة الدول. وتمثلت توصية لجنة القانون الدولي المشار إليها في ديباجة قرار الجمعية العامة 55/133 في أن يعتمد مشروع المواد في شكل إعلان. بينما تساند بعض الدول اعتمادها في شكل صك قانوني. فالآراء منقسمة في هذا الشأن. وسيشكل فضلا عن ذلك اعتماد مشروع المواد دعما أكبر لحماية حقوق الأشخاص الطبيعيين وجنسيتهم، بقدر ما تتسق مع المبادئ التوجيهية القانونية العامة للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها.
	الكويت
	[الأصل: بالإنكليزية والعربية]
	تؤيد دولة الكويت توصية الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار في شكل إعلان.
	ويسعى الإعلان في مجمل أحكامه إلى وضع تنظيم قانوني دولي لإشكالية انعدام الجنسية الناتجة عن بعض مظاهر الخلافة الدولية. ورغم أن السوابق الدولية تشير إلى ندرة حدوث الإشكالية، وأنها لم تصل بعد إلى مصاف الظاهرة، ارتأى المشرع الدولي أن في الأمر أهمية للمجتمع الدولي في مجمله.
	ومن الثابت دوليا اعتبار الصكوك الدولية التي تصاغ في شكل إعلان بمثابة قواعد توجيهية استرشادية، بخلاف ما هو عليه الحال بالنسبة إلى الاتفاقيات الدولية التي تعتمد على طابعها الملزم كما سبق القول.
	ولدى استعراض مواد الإعلان محل الدراسة، نجد أن السياق العام لأحكامه يدور حول الحق في الخيار وتأكيد سيادة الدول الداخلية في كل ما يتعلق بمسائل الجنسية، بالإضافة إلى تعزيز واحترام إرادة الأشخاص المعنيين وحريتهم في اختيار جنسيتهم متى أمكن لهم ذلك. فلا ضير إذن من الاعتداد بهذه المبادئ، طالما جاءت في صيغة إعلان دولي يعتمد في احترام مبادئه على الإلزامية الأدبية فقط وليس القانونية، حيث لا يترتب عليها أي إلزام دولي على عاتق دولة الكويت.
	المكسيك
	[الأصل: بالإسبانية]
	يعد مشروع المواد التي أعدتها لجنة القانون الدولي مقبولة من حيث أنها تنص على حماية فعلية لحق الأفراد في الجنسية. وبناء على ذلك، ليس ثمة ما يحول دون مساندة المكسيك لوضع صك قانوني في هذا الموضوع. غير أنها ستواصل النظر في مسألة الشكل الذي ينبغي أن يتخذه هذا الصك الدولي.
	البرتغال
	[الأصل: بالإنكليزية]
	[...] إن مسألة كفالة التقيد بالحدود [التي يفرضها القانون الدولي على صلاحيات الدول السيادية فيما يتعلق بمنح الجنسية] لها أيضا صلة بالشكل النهائي الذي سيتخذه مشروع المواد والقوة القانونية التي ستسند إليها. ويبدو أن ثمة ثلاثة خيارات هي كما يلي: الإبقاء على مشروع المواد في شكل مرفق بقرار الجمعية العامة 55/153؛ أو اعتماد مشروع المواد في شكل إعلان للجمعية العامة، كما أوصت لجنة القانون الدولي بذلك؛ أو وضع اتفاقية دولية على أساس مشروع المواد.
	وتعتقد البرتغال حتى الوقت الراهن أن اعتماد مشروع المواد في شكل إعلان هو أكثر الخيارات منطقية، إذ سيتيح ذلك ترسيخا فوريا ذا حجية لمجموعة من القواعد والممارسات المتفرقة، بما يقرن بين تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي. غير أنه ينبغي ألا يعتمد مشروع المواد في شكل إعلان إلا إذا كانت تتوقع مساندة له واسعة النطاق من قبل الدول.
	سلوفينيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	ترى جمهورية سلوفينيا أن القواعد المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول ينبغي أن تتخذ شكل وثيقة غير ملزمة قانونا. وينبغي أيضا أن تجسد هذه الوثيقة الممارسات الحديثة والمعايير الدولية المعاصرة. وسلوفينيا، إذ تضع في اعتبارها أن مسألة تنظيم جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول تشكل إحدى أكثر قضايا الخلافة استعصاء، تدعو إلى اتباع نهج تدريجي في الحسم في هذه المسألة يمكن أن يفضي أيضا في مرحلة لاحقة إلى اعتماد وثيقة ملزمة قانونا. وتعتقد فضلا عن ذلك أن من المهم في الوقت الحالي صياغة وثيقة قانونية تتسم بالليونة وتتضمن مبادئ توجيهية واضحة وذات حجية تستخدم كأداة لمعالجة هذه المسألة عمليا.
	سورينام
	[الأصل: بالإنكليزية]
	إن من الأهمية بمكان أن يعترف، لدى صياغة أي صك قانوني، بحق كل فرد في الجنسية، وأن تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة للحيلولة دون أن يصبح الأفراد عديمي الجنسية من جراء خلافة الدول. وينبغي للدول في حالة الخلافة أن تبذل كل الجهود من أجل تمكين الأفراد من جنسية أو أن تتخذ جميع التدابير اللازمة حتى لا يفقد الأفراد جنسيتهم. وفضلا عن ذلك، ينبغي أن ينص الصك القانوني على إمكانية تغيير الجنسية. وفي الختام، يقترح أن يعالج أي صك قانوني مسائل لم شمل العائلة والتدابير الخاصة بأفراد العائلة وتفادي الطرد نتيجة لخلافة الدول.
	فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	[الأصل: بالإسبانية]
	فيما يتعلق بالشكل الذي ينبغي أن يتخذه مشروع المواد، تتباين الآراء التي عبر عنها في الملاحظات التي قدمتها الدول حتى اليوم تباينا كبيرا؛ فقد أيد بعضها شكل الإعلان، بينما فضلت أخرى اعتمادها في شكل صك قانوني دولي ملزم (معاهدة). ويمكن أن يدعم الوفد الفنـزويلي اعتماد معاهدة على غرار بلدين آخرين من بلدان أمريكا اللاتينية هما البرازيل وإكوادور.
	وأخيرا، يجب ألا يغرب عن البال أن المجتمع الدولي سبق أن اعتمد صكوكا قانونية ملزمة بشأن الجنسية، مثل الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية المؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 1954(2) واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية المؤرخة 30 آب/أغسطس 1961(3). لذا يبدو من غير اللائق إصدار إعلان بشأن هذا الموضوع (قانون لين).
	اليمن
	[الأصل: بالعربية]
	ترى جمهورية اليمن أنه من المناسب إصدار القواعد والمواد المنظمة لمسألة جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول بعد الاتفاق على الصيغة النهائية لها في شكل إعلان دولي يصدر عن الجمعية العامة.

